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 :مقدمة

رأس المال شریان الحیاة لجمیع المشروعات، حیث یمكنها من مواجهة التغیرات  یعتبر      

ویعتبر توفیره من أكبر العقبات التي تواجه القائمین على  ،الاقتصادیة والاجتماعیة التي تحیط بها

إدارة المشروعات، فإلى وقت قریب كانوا یلجئون إلى مصادر التمویل التقلیدیة والمتمثلة في 

المصادر الداخلیة وهي التمویل من داخل المشروع، و المصادر الخارجیة و المتمثلة في الاقتراض 

أو أثناء    لمعدات و الأصول الرأس مالیة، سواء عند تأسیسهاو التقسیط لتلبیة حجاتهم من ا

  .حیاتها الإنتاجیة

ولما كان من الصعب تدبر رأس المال عن طریق المصادر التقلیدیة نتیجة عدم قدرة       

و    المشروعات عن سداد ثمن الأصول اللازمة لنشاطها الاقتصادي ذاتیا بسبب ارتفاع أسعارها

 ،1أخ...شغیل الضروریة إضافة إلى نفقات التسویق، الإعلان، الدعایة، التأمینارتفاع نفقات الت

وصعوبة الحصول على التمویل من المصادر الخارجیة لأنها تقوم أساسا على الثقة و الائتمان أي 

على ما یقدمه المشروع من ضمانات بالإضافة إلى أن القرض یكون بفائدة غالبا ما تكون باهظة 

مشروعات، أما التقسیط فتكون قیمة الأصول مرتفعة نتیجة تجزئة الثمن، كما أن تنهك كاهل ال

الضمان  مقتصرا علىالممول في هذا النظام یكون مهدد بالخسارة المالیة لأن الضمان یكون غالبا 

العام الذي یثقل أموال المدین، كما أن الواقع العملي أثبت أن هذا الضمان لا یمثل تأمینا كافیا، 

                                         
، دار النفائس للنشر و التوزیع ضمانات الاستثمار في الفقه الإسلامي وتطبیقاتها المعاصرةعمر مصطفي جبر إسماعیل،  1 -

   .11، ص2010الاردن 
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في الحالة التي یكون الممول فیها مهددا بعدم كفایة أموال المدین لسداد ما علیه من دیون،  خاصة

إضافة إلى ما قد یقابله من تقدم للدائنین الممتازین أو من یتمتعون بضمان خاص، ولذلك كان 

لابد من البحث عن وسیلة أخرى للتمویل، بحیث تلبي حجات المشروعات و تحمي المؤسسة 

فكرة الاعتماد الإیجاري، لأول مرة في  طر إفلاس المشروع المستفید، فظهرةمن مخاالمالیة 

  "booth junior"حد رجال الأعمال اسمه الولایات المتحدة الأمریكیة لدى أ

صغیر لإنتاج المواد الغذائیة المحفوظة،  اكان یملك مصنع "booth"أن السید حیث         

م طلبت منه القوات المسلحة الأمریكیة تورید كمیات ضخمة من 1950وأثناء حرب كوریا عام 

وعندما كان بصدد إبرام هذه الصفقة،  الأغذیة المحفوظة تفوق القدرة الإنتاجیة الاعتیادیة للمصنع،

الإنتاجیة للمشروعات الاقتصادیة الضخمة  اكتشف من خلال حساباته أن عملیة تأجیر المعدات

یمكن أن تكون مصدر لتحقیق الأرباح الطائلة،  وعلى الرغم من أن الصفقة قد أفلتت منه إلا أنه 

تمكن من إقناع مجموعة من أصدقائه بالفكرة التي اهتدى إلیها، وتم تأسیس أول شركة للاعتماد 

 united states leasingباسم  م عرفت1952الإیجاري في الولایات المتحدة عام 

corporation   أرباحها في فترة وجیزة جدا بزیادة، و التي سرعان ما تعاظمت  

     الأوربیةثم انتقلت الفكرة إلى العدید من الدول  ،1الطلب علي تأجیر المعدات الإنتاجیة 

  

                                         
، ص 2005التوزیع، بیروت، لبنان، سنة ، دار الراي للطباعة والنشر و )دراسة مقارنة(عقد التأجیر التمویلي, زیاد أبو حصوة  -1

25- 26.  
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  .1و الأسیویة و الإفریقیة    

سالیب الحدیثة للتمویل، تقوم على أساس تمویل إن فكرة الاعتماد الإیجاري تعد من الأ      

المشاریع بوسائل الإنتاج من أجهزة وآلات، عن طریق شرائها من قبل المؤجر لإعادة تأجیرها 

للمستأجر لینتفع بها، مقابل دفعات مالیة تستحق في فترات زمنیة معینة مرتبطة بالعمر الافتراضي 

ث خیارات، إما شراء الأموال المؤجرة أو إعادة استئجارها لهذه الآلات، وإعطائه في نهایة المدة ثلا

  .أو ردها، و بالتالي فإن الأموال محل العقد غالبا ما تدفع أقساطها بنفسها

فكان هذا الأسلوب من أفضل وسائل التمویل ، حیث یحصل المشروع على ما یحتاج إلیه       

لحال، وإنما یلتزم فقط بدفع القیمة من أصول رأس مالیة دون أن یضطر إلى دفع ثمنها في ا

الإیجاریة التي یتفقا علیها الطرفان، وفي نفس الوقت یحتفظ المؤجر بحقه في استرداد تلك 

الأصول عند امتناع المستأجر عن تنفیذ التزامه بدفع الأجرة المتفق علیها، في المیعاد المتفق علیه 

ب العدید من المزایا و الضمانات للأطراف، أو في حالة إفلاس المستأجر، كما یوفر هذا الأسلو 

فیوفر السیولة المالیة للمشروع المستفید، مما یمكنه من مسایرة التطورات الحدیثة و تحدیث آلاته 

أو توسیع مشروعه، ویحقق أرباح وعوائد مالیة للمؤجر، ویضمن له استیفاء ما قدمه من أموال في 

فلاس أو وفاة المستأجر، كما یسهل على المورد سبیل تمویل المشروع ضد مخاطر إعسار أو إ

  . بیع منتجاته و الحصول على ثمنها في الحال

                                         
  .24ص, 2005للنشر، الإسكندریة، سنة، دار الجامعة الجدیدة عقد الإیجار التمویلينجوى إبراهیم البدلي،  - 1
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ویجدر التمییز بین عملیة الاعتماد الإیجاري من جهة وعقد الاعتماد الإیجاري من جهة         

د أخرى، حیث تشمل عملیة الاعتماد الإیجاري على مجموعة من العقود التقلیدیة، ویشكل فیها عق

الاعتماد الإیجاري العقد الأساسي و الجوهري، بالإضافة إلى غیره من العقود التقلیدیة من عقد 

التورید وعقد البیع عند نهایة مدة التنفیذ، حیث أن الفرض العام في عملیة التأجیر التمویلي هو 

یره شراء المؤجر للمال المؤجر من طرف ثالث هو المورد عن طریق عقد تورید، لإعادة تأج

للمستأجر عن طریق عقد الاعتماد الإیجاري، وفي نهایة مدته یكون للمستأجر حق تملك المأجور 

  .بممارسة خیار الشراء إذا ما رغب في ذلك عن طریق عقد بیع

أما عقد الاعتماد الإیجاري فیتكون أیضا من عدة عقود تقلیدیة، تتمثل في عقد الإیجار       

 علاقات من مكوناته یستمد الوكالة في بعض فروضه، فهو مزیج الوعد بالبیع وعقدالعادي و 

الذي یعد فیه عقد الإیجار الأساس الجدید،  النظام هذا لتنتج بینها فیما اندمجت معروفة، تعاقدیة

  .التعاقدي الذي یمیزه عن وسائل التمویل الأخرى وأداة لتنفیذه

  :أهمیة الموضوع   

عقد الاعتماد الإیجاري یعد من أحدث الصیغ التمویلیة یستمد هذا الموضوع أهمیته من أن 

المستخدمة من طرف البنوك والمؤسسات المالیة لتمویل المشاریع الاستثماریة، وقد حظي بانتشار 

  واسع في أغلب دول العالم، لما له من فوائد تعود علي اقتصاد الدول من جهة وعلى

العلاقة القانوني بین أطرافه مسألة غایة في  المؤجر و المستأجر من جهة أخرى، مما جعل بیان 

  .الأهمیة
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    :أسباب اختیار الموضوع 

دراسة هذا الموضوع ضروریة وحیویة، ذلك أن عقد الاعتماد الایجاري من أهم العقود التي  

یتم من خلالها تشجیع الاستثمار، وتحریك اقتصاد الدول النامیة والرقي بها إلى مصاف الدول 

أن حداثة الموضوع خاصة وأنه أحد المصادر الحدیثة لتمویل الاستثمار،  المتقدمة، كما

وغموض العدید من جوانبه، وقلة المراجع فیه لاسیما المتخصصة، یستدعي منا أخذه بالنقد و 

 . التحلیل لتوضیحه والوقوف على مختلف الآثار القانونیة التي یرتبها

   :أهداف الدراسة

ي إلى تحدید المراكز القانونیة لأطراف العقد، من خلال تحدید تهدف هذه الدراسة بشكل أساس

التزامات كل طرف وما یترتب علیه في حالة الإخلال بها، حتى یتمكن القاضي من تكییف 

  . العقد بشكل صحیح وتحدید المراكز القانونیة في حالة وقوع النزاع

  :الدراسات السابقة

ت موضوع عقد الاعتماد الإیجاري على اختلاف بالرجوع إلى الدراسات السابقة التي تناول

جوانبه، نلاحظ أن أغلب هذه الدراسات قد تناولت موضوع البحث في الطبیعة القانونیة لعقد 

الاعتماد الإیجاري و الآثار المترتبة علیه بشكل عام ومجمل، دون توضیح دقیق ومفصل 

م أننا نعتبرها أهم نقطة في لالتزامات كل طرف وما یترتب علیه في حالة إخلاله بها، رغ

العلاقة العقدیة الناشئة عن عقد الاعتماد الإیجاري، حیث من خلالها یمكن تكییف العقد 

وتحدید المراكز القانونیة لأطرافه، مما استدعى منا دراسة هذه الحالة وتوضیحها بشكل دقیق 
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نصت علیه القواعد  المتعلق بالاعتماد الإیجاري وما 96/09ومفصل مع التركیز على الأمر 

العامة للإیجار في القانون المدني الجزائري وبعض نماذج المطبقة في الواقع العملي في 

الجزائر كالشروط العامة لبنك البركة الجزائري مع الإشارة إلى موقف بعض القوانین المقارنة 

  .كالقانون الفرنسي و القانون المصري و القانون الأردني

  :إشكالیة البحث

كانت دراستنا تتمحور حول جزئیة صغیرة في عملیة الاعتماد الإیجاري، وهي تحدید الالتزامات  لما

الناشئة في ذمة كل من المؤجر و المستأجر في عقد الاعتماد الإیجاري، ونتائج الإخلال بها، و 

داة من منطلق أن عقد الإیجار هو الأساس التعاقدي الذي یقوم علیه عقد الاعتماد الإیجاري و أ

  : لتنفیذه، یمكن صیاغة وتحدید إشكالیة بحثنا كالتالي

الالتزامات التي یرتبها عقد  أن تنعكس علىالقواعد العامة للإیجار  ستطاعةإلى أي مدى ا

حتى یتماشى مع الغرض  ،التشریعات المقارنة بعض في التشریع الجزائري و ،الإیجاريالاعتماد 

  . الذي أنشأ من أجله 

  :المعتمد في الدراسة المنهج

  .المنهج المقارنالوصفي التحلیلي، و  في هذه الدراسة هو المنهج المنهج المتبع

  :خطة البحث

  :الخطة التالیة اتبعناللإجابة عن الإشكالیة السابقة 

  مقدمة

  مفهوم عقد الاعتماد الإیجاري: مبحث تمهیدي
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  التعریف بعقد الاعتماد الإیجاري: المطلب الأول   

  الإیجاري خصائص عقد الاعتماد: المطلب الثاني   

  عتماد الإیجاريصور الا: المطلب الثالث   

  الإیجاري الاعتمادالالتزامات الناشئة عن عقد : الأولالفصل 

  الالتزامات الناشئة في ذمة المؤجر: الأولالمبحث    

  المؤجرة الالتزام بتمكین المستفید من الانتفاع بالأصل :ب الأولالمطل      

  الالتزام بالتمویل :المطلب الثاني      

  الالتزام بتمكین المستأجر من الخیار الثلاثي: المطلب الثالث      

  الالتزامات الناشئة في ذمة المستأجر: المبحث الثاني   

  الالتزام بدفع الأجرة: ب الأولالمطل       

  ال المؤجرةالالتزام بالمحافظة على الأمو : المطلب الثاني      

  الالتزام برد الأموال المؤجرة: المطلب الثالث      

  نتائج إخلال المتعاقدین بالتزاماتهم العقدیة: : الفصل الثاني

  فسخ عقد الاعتماد الإیجاري: الأولالمبحث    

  أسباب فسخ عقد الاعتماد الإیجاري :ب الأولالمطل      

  الفسخ شروط الفســخ و أنواع: المطلب الثاني      

  آثار فسخ عقد الاعتماد الإیجار: المطلب الثالث      

  انفساخ عقد الاعتماد الإیجاري: المبحث الثاني   

  أسباب انفساخ عقد التأجیر التمویلي: ب الأولالمطل       

  شروط انفساخ  عقد الاعتماد الإیجاري: المطلب الثاني      

  تحمل تبعیة الانفساخ: المطلب الثالث      

  الخاتمة
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  عقد الاعتماد الإیجـــاري مفهوم :  التمهیديالمبحث 

الموارد البنكیة من جهة، وفكرة حدیثة للتجدید  لاستثمار تعد عملیة الاعتماد الإیجاري تقنیة حدیثة

من أجل  ،حة للمشروعات الاستثماریةإلیها الحاجة المل دفعت في طرق التمویل من جهة أخرى،

نتاجیة الحدیثة و المتطورة، ورغم احتفاظ هذه اللازم لشراء الأصول الإ حصولها على التمویل

التقنیة بفكرة القرض إلا أنها أدخلت تغییرات جوهریة على طبیعة العلاقة بین المؤسسة المقرضة و 

عقد یسمي بعقد الاعتماد الإیجاري أو فنتج عن هذه العلاقة عقد جدید مستقل  المشروع المستفید،

ن اختلفت التسمیات فكلها تؤدي إلى نفس المعني، ر التمویلي فإالتأجی یجاري أو عقدالائتمان الإ

إبراز أهم  ثم، )المطلب الأول(لذلك سوف نختص بالدراسة في مبحثنا هذا على التعریف بالعقد

    ). المطلب الثالث(الخاصة هصور  نستعرض بعض ثم، )المطلب الثاني(صائص التي تمیزهخال

  التعریف بعقد الاعتماد الإیجـــاري :المطلب الأول 

بإختلاف النظم السیاسیة و الإقتصادیة  عقد الاعتماد الإیجاري عقد حدیث النشأة اختلفت تعریفاته

عریفات الت بعض، و )الفرع الأول(التعریفات الفقهیة  استعراض بعض سنحاول، لذا العالمیة

  ).الفرع الثاني(یعیة التشر 

    فقهي لعقد الاعتماد الإیجاريالتعریف ال: الفرع الأول 

وذلك لحداثة هذه  ،اختلف الفقه في إعطاء عقد الاعتماد الإیجاري تعریفا دقیقا وملما بجمیع جوانبه

  نظرا لتأثر كل واحد منهم ،التقنیة وتداخل العلاقات القانونیة المترتبة عنها وتشابكها أحیانا

   .بجانب من جوانب العملیة المركبة لهذا العقد 
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عقد كتابي یبرم بین مؤجر ومستأجر :" یعرفه الدكتور بسام هلال مسلم القلاب بأنه حیث 

لاستئجار منقولات أو عقارات مخصصة لأغراض استثماریة اختارها المستأجر و اكتسب المؤجر 

ویمنح المستأجر الحق باستغلالها نظیر  –البائع أو المورد أو المقاول  –ملكیتها من طرف ثالث 

بین تملكها  ویكون له الخیار عند انتهاء المدة ،حددة خلال مدة معینة غیر قابلة للإلغاءأجرة م

 .  1" أو إعادة استئجارها أو ردها إلى المؤجر  ،مقابل ثمن متفق علیه

وسیلة تمویل بمقتضاها تقوم المؤسسة المالیة بتأجیر :" بأنه ) Calon( عرفه الفقیه الفرنسي كما 

 .2" بعض المهمات أو الآلات  لعملائها مع تطبیق أحكام عقد الإیجار في العلاقة التعاقدیة بینهم 

وإن اختلفت  ،تتمحور حول المحتوى و المضمون نفسهأنها هذه التعاریف  علىیلاحظ ما و 

یث إنها تركز على أساس أنه وسائل تمویل استثمارات المشاریع ح ،تغیرت مواقعها والتعابیر أ

   .التجاریة والصناعیة

  التعاریف القانونیة لعقد الاعتماد الإیجاري : الفرع الثانـي 

أنها قاصرة عن إعطاء مفهوم قانوني  ،إلیها نابعض التعاریف الفقهیة التي أشر  ما یؤخذ عن 

المتمثلة في الخیارات  ،فلم یبین أركان العقد وخصائصه الأساسیة ،متكامل لعقد الاعتماد الإیجاري

كما  ،ابهةوالتي تمیزه عن غیره من العقود المش ،انتهاء العقد دالثلاثة التي یتمتع بها المستأجر عن

ضد مخاطر  ،إغفالها لدور ملكیة الأصل كوسیلة ضمان مقررة لمصلحة المؤجریؤخذ علیها أیضا 

                                         
  . 21ص , 2009 ,الطبعة الأولى, دا الرایة للنشروالتوزیع, )دراسة مقارنة (التأجیر التمویلي , بسام هلال مسلم القلاب  -  1

2 -Calon. La location des biens dequipement au ( leasing) dalloz.1964. chp 97 
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مما استدعى تدخل المشرع في العدید من الدول التي  ،تصفیة المستأجرإفلاس أو إعسار أو 

تعریف كل  إلى، وعلیه سوف نتطرق عملت بهذا العقد إلى تنظیم أحكامه ضمن نصوص قانونیة 

  .من المشرع الأمریكي، و المشرع الفرنسي،  و المشرع المصري، والمشرع الجزائري

من التقنین التجاري والموحد في  A 2 -103عرفت المادة " :الأمریكي تعریف المشرع - أولا

عقد : وبأنه  ) FINANC LEASE(عقد التأجیر التمویلي باصطلاح  ،الولایات المتحدة الأمریكیة

إیجاري لا یتیح للمؤجر اختیار أو تضیع أو تورید البضائع محل العقد بل یتعاقد مع طرف ثالث 

   .1"ؤجر بقصد تأجیرها إلى المستأجرفیتملكها الم ،یلتزم بتورید البضائع

العلاقة التعاقدیة في عقد التعریف نرى أن المشرع الأمریكي قد حدد أطراف هذا من خلال   

حیث  ،كما بین المشرع الطبیعة القانونیة للعقد ،المستأجر والمورد ،المؤجرالاعتماد الإیجاري وهم 

تاركا  ،2بشرائها حدد أنه عقد إیجار یتضمن منع المؤجر من اختیار المعدات والآلات التي یقوم

فیقوم المؤجر  ،ذلك للمستأجر الذي یحدد طبیعة ومواصفات المعدات التي یرغب في استئجارها

ي یتم بدل الإیجار الذ ستأجر مقابل أن یدفع هذا الأخیرویؤجرها المؤجر للم ،بشرائها وتملكها

  . الاتفاق علیه

  

  :الفرنسي المشرع تعریف - ثانیا

                                         
  .35زیاد أبو حصوة، المرجع السابق، ص 1-

، دار )دراسة مقرنة في القانون الأردني مع الإشارة إلى أحكام الفقه الإسلامي(عقد التأجیر التمویلي، صخر أحمد الخصاونة 2 -

 .24ص ، 2005وائل للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى، 
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 66/455عرف المشرع الفرنسي عقد الاعتماد الإیجاري في المادة الأولى من القانون رقم   

 )CREDI BAIL(إن عملیة التأجیر التمویلي :"  كما یلي 02/07/1966الصادر بتاریخ 

المقصود في هذا القانون هي عملیات تأجیر لعتاد التجهیز وعتاد الآلات والعقارات ذات 

والمشتراة خاصة بقصد هذا التأجیر من قبل مشاریع تبقى محتفظة بحق ، الاستعمال الصناعي

أن تعطي المستأجر الحق في  ،ملكیتها عندما یكون من شأن هذه العملیات مهما كانت تسمیتها

  . 1" المستأجرة أو قسم منه مقابل ثمن متفق علیه شراء العتاد

 دیتضح أن المشرع الفرنسي یتیح للمستأجر إمكانیة تملك المعدات المؤجرة كلها أو جزء منها عن

ویؤخذ بعین  ،مقابل ثمن یتم الاتفاق علیه بین المؤجر والمستأجر ي،الإیجار الاعتماد نهایة عقد 

عدات عند انتهاء والقوة الإنتاجیة للم ،الاعتبار بدل الإیجار الذي قام المستأجر بدفعه للمؤجر

  . عمرها الافتراضي

حیث تقوم شركة التأجیر  ،ویرد عقد الاعتماد الإیجاري على المنقولات كما یرد على العقارات

المستأجر، ونظرا لغموض التي یحددها  والبناء علیها حسب المواصفات ،التمویلي بشراء العقارات

التمویلي للعقارات في فقرة  و التأجیر ،النص حیث یجمع بین تعریف التأجیر التمویلي المنقولات

مما ینتج عنه الكثیر من الإشكالات حول تحدید مدى خضوع بعض فروض التأجیر  واحدة،

سي إلى التدخل بموجب القانون رقم ه المشرع الفرنر التمویلي العقاري لهذا النص، و الذي دفع بدو 

لیوسع من نطاق عملیات التأجیر التمویلي الواردة في  1968جانفي 02المؤرخ في  86/12

                                         
  .147، ص 1991 ,الطبعة الأولى ,بدون ناشر, بیروت, البند الجزائي في القانون المقارن وفي عقد اللیزینغ, إلیاس ناصف -  1
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 89و القانون رقم    و المحال الحرفیة، ،حیث أصبحت تشمل المحال التجاریة 1966قانون 

و بموجب مادته الثانیة و الثالثة تخضع عملیات التأجیر  31/12/1989بتاریخ  2008/

، و علي 1966التمویلي الواردة على عناصر المحال التجاریة أو الحرفیة المعنویة لأحكام القانون 

د نهایة محل عقد للإیجار عنالرغم من أن المشرع الفرنسي أعطى المستأجر الحق في تملك 

فكان حریا به أن یكون أكثر وضوح ویورد جمیع الخیارات  ،إلا أنه لم یورد باقي الخیارات ،1العقد

وخاصة خیار تمدید مدة العقد لأن رد المأجور في نهایة العقد هو أمر طبیعي فالمشرع  ،للمستأجر

  .اعتبر العقد من البدایة عقد إیجار 

الإیجاري في مصر بتسمیة التأجیر  الاعتماد تقنیة تعرف  :المصري المشرع تعریف –ثالثا  

یعد ... " : ما یلي المتعلق بالاعتماد الایجاري 95/1995القانون رقم حیث جاء في ، التمویلي

  : ا ما یأتيتمویلی اتأجیر 

أو تلقاهـا مـن  ،كل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بأن یؤجر إلى المستأجر منقـولات مملوكـة لـه -

  ویكون التأجیر مقابل قیمة إیجاریة یتفق علیها ،المورد استنادا إلى عقد من العقود

  . المؤجر مع المستأجر

أو منشآت یقیمها المؤجر  ،كل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بأن یؤجر إلى المستأجر عقارات -

وذلك بالشروط والمواصفات والقیمة الإیجاریة التي  ،على نفقته بقصد تأجیرها للمستأجر

 . یحددها العقد

                                         
  .205ص, المرجع السابقنجوى إبراهیم البدلي،  -1
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إذا كان هذا المال  ،كل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجیر مال إلى المستأجر تأجیرا تمویلیا -

قد آلت ملكیته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد یتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجیر 

 .  1"التمویلي 

ل هذه المادة أن المشرع المصري تناول ثلاث صور للتأجیر التمویلي وهي ویتضح من خلا

التأجیر التمویلي للمنقولات والتأجیر التمویلي للعقارات والتأجیر التمویلي اللاحق أو ما یسمى 

كما أنه لم یحدد شكل خاص للأشخاص الممارسین لعملیات التأجیر  ،2بالبیع المقترن بالإیجار

أن یكون مسجلا في سجل المؤجرین هو فكل ما یفرضه القانون على المؤجر  ،نالتمویلي كمؤجری

أن یكون المؤجر قد اشترى هذه الأموال من أجل  طولا یشتر  ،وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون

بل یمكن أن یحصل علیها استنادا إلى عقود أخرى أو  ،تأجیرها كما هو الحال في القانون الفرنسي

كما أن القانون المصري اعترف صراحة بعقد الاعتماد الإیجاري  ،كا لها أو یصنعهاقد یكون مال

اللاحق، وهي الصورة التي یكون فیها المال المؤجر ملكا للمستأجر ویقوم ببیعه إلى المؤجر، 

بتأجیره إلى البائع في ) مشتري الأصل(ویقترن هذا البیع بشرط أن تقوم شركة التأجیر التمویلي

كما یمنح للمستأجر حق الخیار بالشراء عند نهایة العقد للمال كله أو  3تأجیر تمویلي ،صورة عقد 

                                         
ى إبراهیم البدلي، المرجع السابق، ص نجو  :مذكور في ،1995یونیه  02الصادر في  95/1995من القانون  2أنظر المادة  - 1

445- 446.   

  . 56 - 55المرجع السابق، ص, حصوة زیاد أبو  -  2

  .104ص  ,البدلي،المرجع السابقنجوى إبراهیم  -  3
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وإما رد المال المؤجر إلى  ،مع مراعاة الأقساط المدفوعة كأجرة في تحدید ثمن الشراء ،بعضه

  .المؤجر أو تجدید عقد التأجیر التمویلي بشروط جدیدة یتفق علیها الطرفان

ة في الجزائر سنة أدرجت تقنیة الاعتماد الإیجاري لأول مر  :الجزائري تعریف المشرع – رابعا

) 18الجریدة الرسمیة عدد رقم ( 1990أفریل  14المؤرخ في  90/10 نصدور القانو ب ،1990

الذي یعد نصا تشریعیا یعكس بحق الاعتراف بأهمیة المكانة التي یجب  ،والمتعلق بالنقد و القرض

ن أهم القوانین التشریعیة الأساسیة للإصلاحات الكبرى م و یعتبر ،نكيأن یكون علیها النظام الب

 علىو  ،ویعتبر كذلك الإطار المرجعي  لتقنیة الاعتماد الإیجاري ،التي قامت بها الدولة الجزائریة

و فتح المجال لإنشاء البنوك الخاصة و  ،البنوك التجاریة من القیود الإداریة حررقد  هأن من رغم

صادر التمویل و م مصرفي قادر على اجتذاب م، و إقامة نظاعمل على تنشیط الوساطة المالیة

أن هذه التقنیة لم تعرف طریقها إلى التطبیق إلا في نطاق ضیق لجهل إلا  ،ترقیة الاستثمار

 هذا ما دفع ،لقانوني الذي ینظمهاار اأو لتخوفهم من مخاطرها نتیجة انعدام الإط ،المعنیین بها

المؤرخ في  96/09بالمشرع  الجزائري للتدخل لتنظیم عقد الاعتماد الإیجاري بموجب الأمر 

عملیة تجاریة و مالیة یتم تحقیقها من "حیث عرفه في المادة الأولى على أنه  ،10/01/19961

نا و معتمدة صراحته بهذه الصفة مع قبل البنوك و المؤسسات المالیة أو شركة تأجیر مؤهلة قانو 

الجزائریین أو الأجانب أشخاص طبیعیین كانوا أو معنویین تابعین للقانون  نالمتعاملین الاقتصادیی

  ".العام أو الخاص

                                         
  03المتعلق بالاعتماد الإیجاري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم  1996، الصادر في جانفي96/09الأمر -- 1
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یشكل عملیات قرض لكونها تشكل طریقة تمویل "من نفس الأمر على أنه  02كما عرفته المادة  

یعرف عقد الائتمان الإیجاري على أساس أنه " كما یلي  03وعرفته المادة ، "اقتناء للأصول

من نفس الأمر على أساس أنه غیر منقول  04وعرفته المادة  ،"منقول عندما یخص أصول منقولة

على أساس أنه وطني و كذلك على أساس  05كما عرفته المادة ، عندما یخص أصول عقاریة 

أو مؤسسة مالیة  ،عبارة عن عملیة یقوم بموجبها بنكاهو منه فإن عقد الاعتماد الإجاري  و ،دولي

وضع آلات أو معدات أو أیة أصول مادیة أخرى بحوزة ب ،شركة تأجیر مؤهلة قانونا لذلك أو

مؤسسة مستعملة على سبیل الإیجار مع إمكانیة التنازل عنها في نهایة الفترة المتعاقد علیها، و یتم 

  . 1"ى ثمن الإیجار التسدید على أقساط یتفق بشأنها تسم

ومن خلال ما سبق من تعاریف یمكن القول أن عقد الاعتماد الإیجاري هو تقنیة قانونیة لتمویل 

لتأجیر أصول منقولة أو عقاریة أو حتى  ،عقد بین المؤجر والمستأجر قاستثمارات یتم عن طری

  . یجارنة مقابل التزام المستأجر بدفع بدل الإمحلات تجاریة خلال مدة زمنیة معی

   :خصائص عقد الاعتماد الإیجاري :الثاني المطلب 

التي  یتضح أنه یتمیز بجملة من الخصائص ،لاعتماد الإیجاريعقد امن خلال التعاریف المختلفة ل

تتمثل في أنه من ، یمكن تصنیفها إلى خصائص عامة، المشابهة له العقود تمیزه عن غیره من

تنطبق على باقي العقود  وهي ،د زمنيوعق ،عقد معاوضة، شكليد الملزمة للجانبین وهو عقد العقو 

                                         
، دیوان )دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إلى التجربة الجزائریة(تقنیات البنوك, طاهر لطرشالـ  1

  .76ص , 2010المطبوعات الجامعیة،الطبعة السابعة، سنة 
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التي تتمثل في خاصة ال الخصائص ونكتفي بدراسة  ،هذا في بحثنا بالدراسة نتناولها لا بالتاليو 

الطابع  و، )الفرع الثاني(الطابع الماليثم ، )الفرع الأول(الطابع الثلاثي لعقد الاعتماد الایجاري 

بعدها نستعرض خاصیة الخیار الثلاثي الذي یتمتع بها المستأجر عند ، )الفرع الثالث(التجاري

الفرع (ريالاعتماد الإیجا لعقد لطابع الشخصيل نتطرق ، وفي الأخیر)الفرع الرابع(نهایة العقد 

  .)الخامس

  الثلاثي لعقد للاعتماد الإیجاري الطابع: الفرع الأول

أما من الناحیة الواقعیة فهو  ،الناحیة القانونیة عقد ثنائي الأطرافعقد الاعتماد الإیجاري من   

جر والمستأجر فأطراف العقد هما المؤ  ،في تنفیذهوذلك لتدخل طرف ثالث  ،عقد ثلاثي الأطراف

  .والمورد أو المقاول

لكن لا بیعي أو شخص معنوي له خبرة فنیة ، هو شخص ط: )تفیدالمشرع المس(المستأجر  - أولا

شركة التأجیر ( یتقدم بطلب إلى المؤجر  يوبالتال ،المعدات والآلات لاستغلال تلك الخبرةیملك 

لشراء تلك المعدات والآلات المحددة من طرف المستأجر وتؤجرها له لیقوم باستعمالها ) التمویلي

 :المؤجر -ثانیا  .1في مقابل التزامه بأداء القیمة الایجابیة المتفق علیها بینهما ،في مجال خبرته

شراء  تمویل            هو الطرف الثاني في عقد التأجیر التمویلي مع المستأجر الذي یتولى "

فهو كل شخص اعتباري یباشر عملیات الاعتماد الإیجاري عن طریق شراء   ،2"الأصول المؤجرة 

                                         
, 1984ینایر , 395العدد , مجلة مصر المعاصرة, "بحث التأجیر التمویلي كوسیلة من وسائل التمویل" , محمود محمد فهمي -  1

  . 78ص 
  .180المرجع السابق، ص , یم البدلينجوى إبراه -  2
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ى من الأمر وحسب المادة الأول ،الأصول الإنتاجیة من المورد ویقوم فورا بتأجیرها إلى المستأجر

فإن المؤجر إما أن یكون بنك أو مؤسسة مالیة أو شركة تأجیر مؤهلة قانونا ومعتمدة  96/09

كما هو في حالة المستأجر  اطبیعی اومنه فلا یجوز أن یكون المؤجر شخص  ،صراحة بهذه الصفة

  . اأو معنوی اطبیعی اإذ یمكن أن یكون شخص

منتج الأصول الرأسمالیة موضوع عملیة التأجیر  یقصد بالمورد: المورد أو المقاول -ثالثا

یقوم بتصنیعها طبقا لمواصفات المستأجر وتوریدها له بناءا على طلب المؤجر بعد سداد  ،التمویلي

إلا أن الرأي مستقر على حق  ،رة بین المستأجر والموردومنه فلا توجد علاقة مباش ،1ثمنها

وجب عقد الوكالة الذي یربط بین شركة التأجیر المستأجر في الرجوع المباشر على المورد بم

الذي یقوم باختیار الأصول المؤجرة بتفویض من  ،)الوكیل(والمشرع المستفید ) الموكل(التمویلي 

للشركة المؤجرة باعتبارها دائنة بضمان البائع توكیل المشروع المستفید في  "المؤجر وبالتالي یمكن 

الرجوع على أساس الاشتراط لمصلحة الغیر في حالة وجود أو  ،2"الرجوع على البائع بالضمان

  . عیب بالمبیع

  أما المقاول فهو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یرتبط بشركة الاعتماد الإیجاري بعقد

  یلتزم بموجبه بتشیید العقارات والمنشآت محل عقد التأجیر التمویلي العقاري طبقا ،مقاولة

                                         
  . 79ص , المرجع السابق, محمود محمد فهمي -  1
،دار الجامعة الجدیدة للنشر، الطبعة الأولى، )دراسة نقدیة(,القانوني للتأجیر التمویليالنظام , هاني محمود دویدار -  2

  .338، ص 1994الإسكندریة، سنة 
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ویحصل على مقابل من المؤجر أما علاقة المقاول بالمستأجر  ،المستأجرللمواصفات التي یحددها 

تعطي "على العقار المطلوب إنشاؤه، كما  تسمح لهما بالتفاوض ،فهي علاقة غیر مباشرة

العقد  نللمؤجر ع للمستأجر حق الرجوع المباشر على المورد أو المقاول بجمیع الدعاوي التي تنشأ

  . 1"و المقاول فیما عدى دعوى فسخ العقدالمبرم بینه وبین المورد أ

ویرى البعض أن المؤجر یرتبط بنوعین من العقود فالأول عقد بیع یربطه بالمورد والثاني عقد 

ومنه فجوهر العلاقة القانونیة في عقد الاعتماد الإیجاري هي  ،2اعتماد إیجاري یربطه بالمستأجر

وبالتالي فإن أشخاص  ،ري والمشروع المستفیدتلك العلاقة الناشئة بین شركة الاعتماد الإیجا

د تجتمع الاعتماد الإیجاري هم ثلاث المؤجر والمستأجر والمورد إلا أن صفتي المستأجر والمورد ق

   .أمام اعتماد إیجاري لاحق في شخص واحد هو المستأجر إذا ما كنا

  الإیجاري دالطابع المالي لعقد الاعتما: الفرع الثاني

ونص المشرع الجزائري في المادة الأولى من  3"التمویلي هو عقد ذو طابع ماليعقد التأجیر "

فمالیة هذا  ،" ویعتبر عقد الاعتماد الإیجاري موضوع هذا الأمر عملیة مالیة"  96/09الأمر 

هو القرض وهذا الأخیر یقوم  عتمادفلا ،ول للمصطلح المركب للائتمانالعقد تفهم من الشق الأ

وإخضاعهم جمیعا  ،لك حرص المشرع الجزائري على تضییق مجال القائمین بهعلى الائتمان لذ

وإن مالیة العقد تنعكس على مدة العقد  ،إلى قواعد صارمة تستمد أحكامها من القانون المصرفي

                                         
  . 180ص  المرجع السابق، ,نجوى إبراهیم البلدي -  1
  .197ص , 2000 عام, الإسكندریة، الطبعة الأولى,مطبعة الإشعاع الفنیة, التأجیر التمویلي, سمیر محمد عبد العزیز -  2
  .189ص  المرجع نفسه، ,نجوى إبراهیم -  3
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مع  ،فالمدة عموما معادلة تقریبا للعمر الافتراضي للأصل ،وتحدید بدلات الإیجار المدفوعة دوریا

فالعملیة بالنسبة  ،التي غالبا ما تكون مرتفعةلكافة المصاریف وهامش الربح ؤجر احتساب الم

 ،الأجرة( العلاقة بین طرفي العقد مربوطة برباط مالـي و  ،للمؤجر تمثل ائتمان فهي شبیهة بالقرض

  . وبالتالي یسترد المؤجر رأس المال المستعمل ،)تكلفة البناء ،الثمن

  لعقد الاعتماد الإیجاري التجاري الطابع: الفرع الثالث   

یعتبر عقد الاعتماد الإیجاري من العقود التجاریة الحدیثة التي ظهرت في الآونة الأخیرة و التي  

الاعتماد الإیجاري  عملیةعلى أن  نص المشرع الجزائريقد ، و 1تتداخل فیها العلاقات القانونیة

للمؤجر الذي لا یمكن أن یكون إلا بنك، أو ، ومؤدى ذلك أن العملیة بالنسبة 2عملیة تجاریة

من  03قا للمادة ، فهو عمل تجاري بحسب الشكل طب3مؤسسة مالیة ، أو شركة اعتماد إیجاري

  :أما بالنسبة للطرف الثاني في العقد و هو المستأجر فنمیزبین حالتین  ،القانون التجاري

ى كـان المسـتأجر تـاجرا أو مشـروعا تجاریـا یكون عقد الاعتماد الإیجاري تجاریـا متـ :الحالة الأولى 

 لنظریــة الأعمــال التجاریــةأو صــناعته و ذلــك طبقــا  أو صــناعیا و ابــرم هــذا العقــد لمباشــرة تجارتــه

  .4بالتبعیة

  یكون عقد الاعتماد الإیجاري مدنیا بالنسبة للمستأجر متى كان المشروع :الحالة الثانیة 

                                         
  .41ص , 1997سنة , بدون دار نشر، الطبعة الثانیة, عقد التأجیر التمویلي, فایز نعیم رضوان -  1
  .، المرجع السالق96/09أنظر المادة الأولى من الأمر - 2
، یحدد كیفیة تأسیس شركات الإعتماد الإیجاري، 1996یولیو  03الصادر في  96/06من الأمر 3، 2، 1أنظر المواد  - 3

  .66الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم 
  . 90ص , المرجع نفسه, فایز نعیم رضوان -  4
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المستفید مشروعا زراعیا أو أحد أصحاب المهن الحرة، حتى ولو كان بالنسبة للبنك أو لشركة 

  .1الاعتماد الإیجاري تجاریا 

  متع به المستأجر عند نهایة العقدالخیار الثلاثي الذي یت: الفرع الرابع

العقود تعد هذه الخاصیة من أهم الخصائص التي تمیز عقد الاعتماد الإیجاري عن غیره من   

 وهي إما شراء ،إذ یمنح للمستأجر ثلاث خیارات عند انتهاء مدة العقد ،الأخرى المتشابهة له

وهذا ما سارت علیه  ،تها للمؤجر وإنهاءوإما إعاد ،جدید عقدأو إعادة استئجارها ب ،ةر الأموال المؤج

مثله مثل المشرع  2قد نص على هذا الخیار المشرع الجزائري أن إذ نجد ،أغلب التشریعات

الفرنسي والمصري إلا أن الولایات المتحدة الأمریكیة وانجلترا قد قصرت هذه العلاقة على التأجیر 

من بین أحد مزایا ر ویعتبر هذا الخیا ،3فقط من دون حق الشراء الاختیاري في نهایة مدة الإیجار

ذا الأخیر أن یتملك الأموال إذ یستطیع ه ،عقد الاعتماد الإیجاري بالنسبة للمشروع المستفید

ویقوم هذا الحق بالنسبة للمستأجر على أساس  ،العقدالمؤجرة إذا أبدى رغبته في ذلك عند نهایة 

الذي یعطي للمستأجر إمكانیة حصوله على المال كله أو بعضه  ،وعد بالبیع من جانب المؤجر

 ،یمكن اعتباره عقد اعتماد إیجاري فلا ،وإذا لم یتضمن العقد وعدا بالبیع ،عند نهایة مدة الإیجار

  .4بل یصبح عقد إیجار عادي بسیط

                                         
جامعة , كلیة الحقوق, 22، العدد مجلة الدراسات القانونیة, "بحث النظام القانوني لإیجار الطائرات", حمد االله محمد حمد االله -  1

  . 142مصر، ص , أسیوط

  .، المرجع السابق96/09 رمن الأم 16أنظر المادة  - 2 

   , 1999 ، سنة)دون دار نشر(, الجزء الخامس, عقد اللیزنغ في القانون المقارن, سلسلة أبحاث قانونیة ,فالیاس ناص -  3

  .71 ص
  . 73 - 72ص, المرجع نفسه -  4
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    الطابع الشخصي لعقد الاعتماد الإیجاري: الفرع الخامس

یعتبر عقد التأجیر التمویلي من العقود المبنیة على الاعتبار الشخصي بمعنى أن كل شخص " 

فهو كغیره من  لذا ،1"العقد هو موضوع اعتبار لدى الطرف الأخر             طرف من طرفي

فكل طرف من  ،عقود الائتمان التي یتوقف فیها منح الاعتماد على الثقة في شخص العمیل

طرفي العقد یضع في اعتباره شخصیة الطرف الأخر عند التعاقد، و تبنى هذه الثقة على جملة 

و  ،دیتهم في الوفاء بالالتزامات في التعاملات السابقةو مدى ج ،من العناصر كالتعامل السابق

سمعة المتعاقدین من الناحیة المالیة و الشخصیة ، لذلك نجد أن المؤسسات المالیة لا تقبل 

ومنه تحرص على طلب تفصیل المیزانیة أو طلب  ،التعاقد مع المستأجر إلا إذا كان محل ثقة

حتى تتأكد من دواعي الثقة خصوصا القدرة  ،بنشاطه تقدیم بعض الأوراق و المستندات المتعلقة

و قد أعطى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة للاعتبار ، علي الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد

تنازل عن العقد إلى الغیر إلا بعد إذ منع المستأجر من الالشخص في عقد الاعتماد الإیجاري 

فسخ من تلقاء نفسه إذا انهار هذا الاعتبار لدى موافقة صریحة من المؤجر، و أن العقد ی

   .2المستأجر كحالة إفلاسه أو إعساره أو زواله إذا كان شخصا معنویا

  صور الاعتماد الإیجاري :المطلب الثالث

                                         
  . 57ص المرجع السابق، , صخر أحمد الخصاونة -  1

  .، المرجع السابق96/09من الأمر  39أنظر المادة  -  2
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التي یتم و ذلك حسب الزاویة  ،یتخذ عقد الاعتماد الإیجاري العدید من الصور في الحیاة العملیة

حیث نستعرض ، هذا إلى ثلاث فروع ، وعلیه سوف نقسم مطلبناالنظر إلى العقد من خلالها

، ثم صور الاعتماد الایجاري )ولالفرع الأ( بحسب الأصل المؤجر لإیجارياصور الاعتماد 

لم یتناولها المشرع ثم صور أخري  ) الفرع الثاني( حسب مدى تحول الالتزامات و المخاطر

  .)الثالثالفرع ( بنص صریح الجزائري

  رالاعتماد الإیجاري بحسب الأصل المؤج صور: الفرع الأول

إلى ثلاث صور، الاعتماد الإیجاري لأصول  یقسم الاعتماد الإیجاري بحسب الأصل المؤجرة

والاعتماد الإیجاري للمحلات التجاریة و  ،)ثانیا(عقاریةوالاعتماد الإیجاري لأصول  ،)أولا(منقولة

              .                )ثالثا(المؤسسات الحرفیة

ویقصد به العقد الذي یقع على منقولات بحیث یقوم "  :الاعتماد الإیجاري لأصول منقولة - أولا

، ففي هذه 1"المؤجر بتأجیر منقولات إلى المستأجر، و ذلك مقابل بدل إیجار یتفق علیه الطرفان 

  .المستأجربتأجیر أصول منقولة إلى الحالة یقوم المؤجر 

و هو  ،على آلات و معدات إنتاجیة هحصولبضرورة  قرار یقضي باتخاذه حیث یقوم المستأجر 

 اكما یقوم باستلامه ،بعد موافقة المؤجر على تمویل العملیةالذي یقوم  باختیارها من البائع و 

مطابقتها فیه عملیة الاستلام وحالة الأموال و  تویتم تحریر محضر یثب المؤجربوصفه وكیلا عن 

  . المؤجر و البائعللمواصفات المتفق علیها بین 

                                         
  .39المرجع السابق، ص , ـ صخر أحمد الخصاونة 1
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حیث نصت على  96/09 الأمر من 07لجزائري هذه الصورة بموجب المادة وقد نظم المشرع ا 

یعتبر عقد الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة عقدا تمنح من خلاله شركة التأجیر بنك أو " أنه 

تأجیر مقابل الحصول على إیجارات ولمدة ثابتة أصولا  مؤسسة مالیة المسماة المؤجر على شكل

مشكلة من تجهیزات أو عتاد أو أدوات ذات الاستعمال المهني للمتعامل الاقتصادي شخصا 

طبیعیا كان أو معنویا یدعى المستأجر كما یترك لهذا الشخص إمكانیة اكتساب كلیا أو جزئیا 

لذي یأخذ بعین الاعتبار على الأقل جزئیا الأصول المؤجرة عن طریق دفع سعر متفق علیه وا

إلا أن  ،، فمحل العقد في هذه الصورة یرد على منقولات"الأقساط التي دفعها بموجب الإیجار 

 ،المشرع الجزائري اشترط أن ترد عملیات التأجیر على منقولات لازمة لمباشرة نشاط إنتاجي

وبالتالي تخرج السلع الاستهلاكیة ذات  ،فتقتصر إذا على المعدات الإنتاجیة أو أدوات العمل

مع إمكانیة تجدید العقد لمدة أخرى أو رد المعدات إلى  ،الاستعمال الشخصي من نطاق العقد

المؤجر، كما یمكن تملك المستفید لهذه الأصول مقابل تقدیم الثمن المتفق علیه مع الأخذ یعین 

إلا أن هذا التملك لیس نتیجة حتمیة للعلاقة الناشئة بین المؤجر  ،الاعتبار الأقساط المدفوعة

وإنما یكفي  ،فلیس بالضرورة أن تنتهي هذه العلاقة بتملك المستأجر للأصول المؤجرة ،والمستأجر

في تملك المنقولات المؤجرة في نهایة العقد تلزم  أي أن إعلان رغبته ،ن باستطاعته تملكهاأن یكو 

  . 1إلى المستأجر تهاؤجر بنقل ملكیالم

                                         
, العربیة دار النهضة, )دراسة مقارنة, 1995لسنة  95طبقا للقانون ( عقد التأجیر التمویلي , السید قرمان عبد الرحمان -  1

  .  21ص  ،1996الطبعة الأولى، القاهرة سنة 
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عقد الاعتماد الإیجاري للعقارات هو العقد الذي ینصب على  :الاعتماد الإیجاري للعقارات - ثانیا

 لجأوت ،1"كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله دون تلف " وأصول عقاریة، والعقار ه

 ،إلى هذا النوع من العقود عندما تحتاج إلى منشآت تمارس فیها نشاطها المشروعات الاستثماریة

ومن ثم فهي تلجأ إلى  ،ولا تكون لدیها القدرة أو الاستطاعة على شراء أو إقامة هذه المنشآت

  . إحدى الشركات المتخصصة لتوفر لها ما تحتاج إلیه من عقارات

لاسیما المادة  96/09د الإیجاري في الأمر وقد تناول المشرع الجزائري هذا النوع من الاعتما

تلك العملیات التي تخص أصول " الرابعة منه حیث تقول أن الاعتماد الإیجاري للعقارات هي 

، وتضیف المادة "عقاریة مبنیة أو ستبنى لسد الحاجات المهنیة الخاصة بالمتعامل الاقتصادي

لأصول غیر منقولة عقد یمنح من خلاله لي یعتبر عقد الاعتماد الإیجار " الثامنة من نفس الأمر 

على  طرف یدعى المؤجر وعلى شكل التأجیر لصالح طرف آخر یدعي المستأجر مقابل الحصول

المستأجر في  مع إمكانیة ،ثابتة مهنیة اشتراها أو بنیت لحسابه إیجارات ولمدة ثابتة أصولا

، "مدة الإیجار إنقضاء أقصاه مل الأصول المؤجرة أو جزء منها في أجلالحصول على ملكیة مج

ویتمثل الفرق الأساسي في موضوع التمویل بین الاعتماد الإیجاري للعقارات والاعتماد الإیجاري 

                                         
  . المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم 26/09/1975الصادر في  75/58من الأمر رقم  683المادة  -  1
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إذ  ،في أن النوع الأول یهدف إلى تمویل أصول غیر منقولة تكلفتها أكبر ومدتها أطول ،للمنقولات

                     .                        1سنة 30و15تتراوح عادة بین 

 96/09خلال الأمر من  :حلات التجاریة والمؤسسات الحرفیةعقد الاعتماد الإیجاري للم - ثالثا

نجد أن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق عقد الاعتماد الإیجاري لیشمل المحلات التجاریة 

یعتبر عقد الاعتماد الایجاري المتعلق ": ه ما یليمن 09المادة  حیث جاء في ،رفیةوالمؤسسات الح

بمحل تجاري أو مؤسسة حرفیة سندا یمنح من خلاله طرف یدعي المؤجر على شكل تأجیر مقابل 

الحصول على إیجارات ولمدة ثابتة، لصالح طرف یدعي المستأجر، محلا تجاریا أو مؤسسة 

بمبادرة منه عن طریق دفع حرفیة من ملكه، مع الوعد من جانب واحد بالبیع لصالح المستأجر و 

سعر متفق علیه یأخذ بعین الاعتبار، على الأقل جزئیا، الأقساط التي تم دفعها بموجب 

الإیجارات، مع انعدام إمكانیة المستأجر في إعادة تأجیر المحل التجاري أو هذه المؤسسة الحرفیة 

لمحل ي تقوم بشراء اأن شركة الاعتماد الایجار  ، یتضح من هذا النص"احب الملكیة الأوللص

هدف ولعل  ، ثم تأجرها لزبونها عن طریق عقد اعتماد إیجاري،التجاري أو المؤسسة الحرفیة

صناعیة ویل التي تعاني منها المشروعات الغیر مشكلات التممن ذلك هو حل المشرع 

 قد خص هذا العقد بخصوصیة خاصة، وهي عدم قابلیة إعادة تأجیرإلا أنه  التجاریة، الغیر و 

                                         
لملتقى ا, الائتمان الإیجاري كأداة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة, محمد غربي, عاشور مرزوق -  1

ص , 2006أفریل  17/18یوم , جامعة الشلف  ,الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة

463  .  
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ملكیتها إلى المستأجر، ولعل الهدف  لمؤسسة الحرفیة إلى المؤجر بعد انتقالالمحل التجاري أو ا

  . من ذلك هو تشجیع ظهور تجار جدد و عدم احتكار العملیة من طرف فئة معینة من التجار

   الاعتماد الإیجاري حسب مدى تحول الالتزامات و المخاطر: الفرع الثاني

ویقسم إلى عقد  على مدى تحمل الالتزامات و المخاطر التي یتضمنها العقد،یعتمد هذا التصنیف 

  )ثانیا(العملي يوعقد الاعتماد الإیجار ، )أولا(الاعتماد الإیجاري المالي

 96/09من الأمر  2نص المشرع الجزائري في المادة  :عقد الاعتماد الإیجاري المالي: أولا

إیجاري تدعى عملیات الاعتماد الإیجاري باعتماد  " :یليعلى ما  الإیجاري الاعتمادبالمتعلق 

كل الحقوق  لصالح المستأجر، تحویل في حالة ما إذا نص عقد الاعتماد الإیجاري على مالي

اطر المرتبطة بملكیة الأصل الممول عن طریق الاعتماد والمخ ئوالالتزامات والمنافع والمساو 

من تأمین  الأموال المؤجرة، استغلالالمستأجر جمیع مصاریف ونفقات أن یتحمل  أي، "الإیجاري

ذلك هو تمكین  الهدف منو  ،وصیانة ورسوم ویكون له في نهایة العقد خیار تملك هذه الأصول

  .المرجوة المؤجر من استرداد كل نفقات رأس المال مضاف إلیها الفوائد

 1971أفیل 19ب المرسوم الصادر بتاریخ ونظم المشرع الألمانیعملیة الاعتماد الإیجاریبموج

  :ونص على أنه یعد اعتمادا إیجاریا ملیا بمفهوم هذا المرسوم إذا كان

 .لا یمكن خلالها فسخ العقد العقد یبرم لمدة محددة  -
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المبالغ المدفوعة من قبل المستأجر خلال المدة الغیر قابلة للإلغاء تغطي على الاقل قیمة  -

وكذلك المصاریف التبعیة التي یمكن أن تشكل  ،أو صناعته شراء الاصل محل التمویل

   .1مصروفات تمویل الشركة المؤجرة

الأعباء المرتبطة ي حین أن ف ،المؤجر یقتصر على التمویل فقط وما یمیز هذا العقد هو أن دور 

لفترة غیر قابلة للإلغاء لأنها تتحدد على  العقد كما یكون ،بالملكیة یتم تحویلها إلى المستأجر

فسخ العقد إلا لأسباب  العمر الاقتصادي للأصل المؤجر، ویترتب علیه عدم إمكانیة سأسا

ویسمى بالتأجیر الرأس مالي وهذا  جر اكتساب الأصل عند نهایة العقد،یحق للمستأكما  ،قانونیة

في شراء الآلات والمعدات  یمكنها منحیث ب ،للمشروعات الاستثماریةالنوع یعتبر مصدرا تمویلیا 

  .ولا یمكن إلغائه أو فسخه إلا بموافقة الطرفین ،نهایة مدة الإیجار

المشرع  یطلق علیه بالتأجیر الخدمي تناوله: )التشغیلي(عقد الاعتماد الإیجار العملي - ثانیا

تدعي عملیات الاعتماد الإیجاري باعتماد "   3فقرة  96/09الجزائري في المادة الثانیة من الأمر 

كل أو تقریبا كل الحقوق والالتزامات  ،إیجاري عملي في حالة ما إذا لم یحول لصالح المستأجر

الح المؤجر أو قى لصوالمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بحق ملكیة الأصل الممول، والتي تب

وما یمیز هذا النوع من الائتمان الإیجاري هو أن یلتزم المؤجر بصیانة الأصول ، "على نفقاته 

كما أن  ،المؤجرة على أن تدخل تكالیف الصیانة ضمن المدفوعات الدوریة التي یسددها المستأجر

ي فإن التغطیة الكاملة وبالتال ،مدة التأجیر قصیرة بالمقارنة مع العمر الافتراضي للأصل المؤجرة

لنفس المؤجر أو لمؤجر آخر،  إما ،لتكلفة الأصل المؤجرة تكون من خلال تكرار عملیات التأجیر

                                         
1 - GIOVANOLI MARIO le cridi- bail(leasing) en europe devlope,ent et nature juridique librairie l.c.d.j. paris 1983 p.488 
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كما یمكن إیقاف عملیة الاستئجار قبل انتهاء مدة الإیجار المتفق علیها وإعادة المأجور إلى 

ر في حالة الأصول ذات وهذه الحالة نلمسها بشكل كبی ،المؤجر وخاصة إذا انتهت حاجته إلیه

مجال  تخصص شركات الاعتماد الإیجاري في، وعادة ما تشكل سریعالتكنولوجیا التي تتطور ب

معین من التأجیر التشغیلي حتى یمكنها من تأجیر عدد كبیر من الأصول المشابهة، و تسهل 

   .1عملیة الصیانة والتصلیح

لم  ،توجد صور أخرى لعقد الاعتماد الإیجاري :الإیجاريالاعتماد  أخري لعقد صور :الفرع الثالث

 من ،تطرق لها ریحة لكن المشرع الفرنسي والمصريیتناولها المشرع الجزائري بالتنظیم بصفة ص

خاصة فیما یتعلق بالعقارات، حیث یقوم ، وتظهر هذه الصورة الإیجاري اللاحق دعقد الاعتما هابین

ى شركات الاعتماد الإیجاري، ویحصل على ثمن هذه العقاریة إلى إحد المستأجر ببیع أحد أصوله

، 2)عقد الاعتماد الإیجاري(  قد المبرم بینهماعالل، مع احتفاظه بحق الانتفاع بها بموجب و الأص

على  تحصل من خلاله ، حیثةویمثل هذا النوع من العقود مصدر لتمویل المشروعات الاستثماری

، إلا أن حیازتها لأصولا تتخلي عن حیازتها المادیة لهذهدون أن  ،السیولة النقدیة التي تحتاجها

المؤجرة من جدید في هذه الحالة تكون بوصفها مستأجر ولیس مالك، ویبقى لها حق تملك الأصل 

  . الإیجارفي نهایة مدة  إذا ما أعمل خیار الشراء

  ه إعادةلا یمكنف ها المستأجرتملكالتي المؤسسة الحرفیة  أما بخصوص المحل التجاري أو

                                         
 .70، 69نجوى إبراهیم البدلي، المرجع السابق، ص  -  1

2
 -CHARLES GOYET, le louage et la propriete a lepeuve du credi- bail et du bail superficiaire. Librerie genirale de droits 

et de juisprudence. Paris 1983. P95  
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ویكون المشرع  ،1بعد انقضاء عقد الاعتماد الإیجاري تأجیرها من جدید لصاحب الملكیة الأول

 ،المحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیة عقد الاعتماد الإیجاري اللاحق منقد استبعد كلیا  ،بذلك

ولكن بمفهوم المخالفة یمكن أن نستخلص أن المشرع قد اعترف ضمنیا بعقد الاعتماد الإیجاري 

بنص صریح كما مادام أنه لم یستبعدها  ،اللاحق في غیر المحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیة

  . لمحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیةفعل بالنسبة ل

ن لعقد الاعتماد أ یمكن القول ،المبحث التمهیديمن خلال ما سبق التطرق إلیه في  :خلاصة

وهو تمویل ، 2اكتسبها من الهدف الذي یسعى إلى تحقیقه ،خاصةخصائص الإیجاري 

التي یتلاقى معها في الكثیر من  ،تمیزه عن غیره من العقود الأخرى الإستثمارات، و التي

  :ما یلي في نجملهاوالتي  ،عقد الإیجار العاديخاصة  ،قانونیةالالنقاط 

كضمان ضد مخاطر  ،جیر محتفظ بملكیة الأصول المؤجرةالمؤجر یضل طول فترة التأ  -1

 .3إعسار أو إفلاس المستأجر

تكون مرتفعة عن مثیلتها في عقد الإیجار  الاعتماد الإیجاريالقیمة الإیجاریة في عقد   -2

أما في  ،لأنه یدخل فیها ثمن الأصول الإنتاجیة بالإضافة إلى المصاریف والفوائد ،العادي

 .الإیجار العادي فهي تمثل حق الانتفاع فقط 

                                         
  .، المرجع السابق96/09من الأمر  9أنظر المادة  - 1

  .84ص , دار النهضة العربیة، القاهرة، دون سنة نشر ,الجوانب القانونیة للإیجار التمویلي, علي سید قاسم  2-

.81ص , المرجع السابق, فایز نعیم رضوان  - 3  
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المستأجر یتمتع بثلاث خیارات عند نهایة العقد إما شراء  الاعتماد الإیجاريفي عقد   -3

تمتع بحق الرجوع المباشر كما ی ،مدة أخرى بشروط جدیدةلالمأجور أو رده أو إعادة تأجیره 

 .على المورد أو المقاول

  

  

  

  

  

 

 

  

 

  .الإیجاري الاعتمادالناشئة عن عقد  الالتزامات: الفصل الأول

مصدرها  ،العقدیةتسمى بالرابطة  بین أطرافه، العقد صحیحا نشوء رابطة قانونیة انعقادیترتب على 

 "من القانون المدني  106المادة  المشرع الجزائري في نص عنها ةحیث عبر  ،إدارتهما المشتركة

إما أن تكون ملزمة أحد  التزاماتولد وعلى هذا الأساس فإن العقد ی ،"العقد شریعة المتعاقدین 

الإیجاري من عقود  الاعتمادولما كان عقد  ،الطرفین دون الأخر، وإما أن تكون ملزمة لكلیهما

، )المبحث الأول(   المؤجر في ذمة التزاماتحیث یولد  فهو عقد ملزم للجانبین، ،اوضةالمع
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ف مقابل على ما والتي من خلالها یتلقى كل طر  ،)المبحث الثاني(المستأجر  والتزامات في ذمة

  .أداه للطرف الأخر

  المؤجرالالتزامات الناشئة في ذمة  :المبحث الأول

من  فإنه یرتب على عاتق المؤجر جملة ،صحیحایجاري عقد الاعتماد الإبمجرد انعقاد  

وهي الالتزام بتمكین  ،العادي الإیجارعن عقد  الناشئةمنها ما یتفق مع الالتزامات  ،الالتزامات

للطبیعة الخاصة لعقد هو نتیجة  ومنها ما، )المطلب الأول(المؤجرة  بالأصلالمستفید من الانتفاع 

ستأجر في منح الخیار للمبو الالتزام  ،)المطلب الثاني(ام بالتمویلوهي الالتز  ،یجاريالاعتماد الإ

  ).المطلب الثالث(نهایة العقد

  المؤجرة بالأصلالالتزام بتمكین المستفید من الانتفاع  :الأول المطلب

، والالتزام )الفرع الأول(ثلاث التزامات وهي الالتزام بالتسلیم  الالتزام هذا یترتب على و 

    .)الفرع الثالث(و الالتزام بالضمان، )الفرع الثاني(بالصیانة

  بالتسلیم الالتزام :الأول الفرع

 ،علیه الاتفاقتقضي القواعد العامة لعقد الإیجار بأن یلتزم المؤجر بتسلیم الشيء المؤجر الذي تم  

ویلتزم أیضا  ،افق المستأجر، إلا إذا و ولا یجوز له تسلیم شيء آخر حتى وإن كان أفضل منه

ولا  ،1وأن یكون الشيء المؤجر بحالة تصلح لتحقیق الهدف الذي أعدت من أجله ،بتسلیم ملحقاته

، سواء یختلف التسلیم في عقد الاعتماد الایجاري عن ما هو منصوص علیه في القواعد العامة

                                         
  . ، المرجع السابق75/58من الأمر  476أنظر المادة  - 1
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ء الغرض الذي المؤجر في حالة صالحة لأدا الشيء، إذ یلتزم المؤجر بتسلیم أكان منقول أو عقار

ونظرا  ،1تطلبه طبیعة نشاطهالانتفاع به وفق ما تحتى یتمكن المستأجر من  ،أجرة من أجله

تكون في  الأصول المؤجرة وكذلك المورد اختیارن یجاري فإالإ الاعتمادللطبیعة الخاصة لعقد 

مع المورد حول نوعیة الأصول  بالاتفاقفالمستأجر هو الذي یقوم  ،الغالب من طرف المستأجر

مما جعل المؤجر في غالبیة عقود  ،المطلوبة ومواصفاتها ونوعیتها وحتى التفاوض على أثمانها

الأصول المؤجرة من المورد أو المقاول  استلامفي  ،الإیجاري یقوم بتوكیل المستأجر الاعتماد

أجر والمورد أو المقاول غالبا وتتم عملیة التسلیم بین المست ،2حسب المواصفات المتفق علیها

أن المشرع  إلا ،یثبت فیه عملیة التسلیم وحالة الشيء المؤجر أثناء التسلم ،استلامبموجب محضر 

 القواعد العامة إذ نستشف إلىوجب الرجوع  الذ المحضرهذا  96/09الجزائري لم ینظم في الأمر 

المستأجر من جهة والمورد ( الطرفین م تفرغ في محضر أو بیان وصفي یوقع علیهیأن عملیة التسل

المستأجر وفق الشروط والمواصفات  إلىتسلیم المأجور فیه یثبت  ،)أو المقاول من جهة أخرى

جر قد تسلم فیفترض أن المستأمع المؤجر،  وإذا تم التسلیم دون هذا المحضر  المتفق علیها

  .المأجور في حالة حسنة

لذا وجب علیه بذل عنایة  ،المبیع ودور المستأجر هنا هو وكیل عن المؤجر في تسلم الشيء 

فات فحص ومعاینة محل العقد وفقا للشروط والمواصبفعلیه ، عقد الوكالة الرجل المعتاد في تنفیذ

  :يیل في ما الاستلاموتتجلى أهمیة محضر  أو المقاول، جر والموردالفنیة المتفق علیها بین المؤ 
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قل ملكیة تنت ،جر والمورد أو المقاولن طرف المستأبمجرد التوقیع على هذا المحضر م  -

 .المؤجر إلىملكیة هذه الأموال من البائع  انتقالبمعنى  ،للمؤجر المؤجرة الأموال

بمجرد توقیع المستأجر على هذا المحضر یفترض به قبول الأموال المؤجرة والمعرفة   -

هو متفق علیه كما  ، وحالتهاوكل ما یتصل بتشغیلها استعمالها،وكیفیة  ،التامة بمواصفاتها

التي یوقعها  الالتزاماتوعندها لا یملك المستأجر أن یتملص من  ،بین المؤجر والمورد

 .1المؤجرةوال مبسبب عدم صلاحیة الأ ،الإیجاري الاعتمادعلیه عقد 

الإیجاري  الاعتمادعقود العادة في  جرةإذ  ،له أهمیة من حیث أداء الثمن الاستلاممحضر  -

بعد توقیع المستأجر على  إلى المورد أو المقاول،فع المؤجر ثمن الأموال المؤجرةعلى أن ید

 وفي نفس  إلى المؤجر،الفاتورة مع  وإرسال نسخة منه الاستلاممحضر 

وإذا كان  ،الوقت أي بمجرد توقیع المستأجر على المحضر تبدأ مدة الإیجار في السریان

.2ول فاتورةلأ المؤجر تبدأ مدة الإیجار منذ تسدید ،الاستلام على مراحل
 

على عاتق المؤجر في عقد الإیجار  الملقاة الالتزاماتیعد من أهم  أن التسلیممن رغم على الو 

عن طریق توكیل الإیجاري،  د الاعتمادبین البائع والمستأجر مباشرة في عق ه یتمإلا أن، العادي

 ممكن تحقیق أكبر قدرفي  الأطراف المختلفة لرغبة وهذا راجع تبعیة،المؤجر للمستأجر بوكالة 

ولا یضره تسلمه من البائع  ،المؤجرة بالأصل الانتفاعفي ، إذ أن غایة المستفید تتمثل من المنفعة
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فإن توكیله النسبة للمؤجر بأما  ،مباشرة من البائع فیه ربح للوقت استلامهبل أن  ،المؤجرمن أو 

، بسبب التسلیم تثور المشاكل التي قدفهذا یغنیه عن  ،للمستفید بتسلم الأصول مباشرة من البائع

م الشيء المبیع ولا یضره إن یأما بالنسبة للبائع فدوره هو تسل ،ویبقى یحافظ على دوره كممول فقط

 باستلامتوكیل المؤجر للمستأجر فإذن ، 1ةسلمها للمستفید مادام أنه یحمل سند قانوني وهو الوكال

یث أنه إذا قصر المستأجر في فحص ح ،مباشرة فیه حمایة لمصلحتهمن المورد المؤجرة الأموال 

 ،اوالعیوب الموجودة فیه ، أو لم یقم بإثبات حالة الأموالهاستلاماعند  لأموال المؤجرةومعاینة ا

علیه  أنه یصعب إلىبالإضافة ة للوكالة، قامت مسؤولیته في مواجهة المؤجر طبقا للقواعد العام

مایة وبالتالي وجب ح ،ةال المؤجر و مسبب عدم صلاحیة الأالإیجاري ب الاعتمادأن یتحلل من عقد 

 استلامإذ یجوز له أن یمتنع عن  ،یمارسها علیه المورد أو المقاولالمستأجر من الضغوط التي قد 

وفق الحالة  الاستلامالمورد أو المقاول عن تحریر محضر  متنعاالمال المؤجر في حالة ما إذا 

وفي هذه الحالة للمؤجر  ،أو عدم ذكر العیوب الموجودة فیها ،التي هي علیها الأموال المسلمة

 ،للمستأجربتسلیم المعدات  بالتزامهویترتب على هذا الفسخ إخلال البائع  ،الحق في فسخ عقد البیع

 عمامورد بالتعویض ال والرجوع على ،2عتماد الایجاريیعطیه الحق في طلب فسخ عقد الا مما

فإنه وفقا للقواعد  ،وإذا قام المورد بإخفاء عیب بالمعدات وسلمها للمستأجرمن أضرار،  هلحق

أما بخصوص التسلیم  ،3تالعامة یحق للمؤجر فسخ عقد البیع بالرغم من تسلم المستأجر للمعدا
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لأن الأموال أصلا موجود تحت ید  ،اللاحق فهو تسلیم حكمي ولیس فعليفي التأجیر التمویلي 

هو المالك كان المستأجر ما فبعدو تغییر صفة المالك لهذه الأموال، ه ثیحدوكل ما  ،المستأجر

الموجود دون تحریر ال و مأن یستلم الأ للمستأجر ومع ذلك یجوز ،1المالك یصبح المؤجر هو

بعد  إلا أن عبئ إثبات حالة الأموال عند الاستلام ،في ذلك مصلحة ، إذا ما قدر أن لهمحضر

دلیل على  ،على أساس أن استلام الأموال دون تحریر محضریقع علیه في حالة النزاع،  ذلك،

الأصول  اختیار تخلى عن دوره في المؤجر قد وبذلك یكون. ا مطابقة للمواصفات المتفق علیهاأنه

حیث أن  ،ةدر على هذه المهمأن المستأجر هو الأق همللع، بالدور التمویلي فقط المؤجرة واكتفى

 لذا ،وقدرتها الإنتاجیة مسبقا ،نیة، ومواصفاتها الفالمستأجر هو الذي حدد الأصول المرغوب فیها

  .كثر تخصصا من المؤجرالأ هو یعتبر

  بالصیانة الالتزام :فرع الثانيال

میمات التر بإجراء  ،بصیانة الأموال المؤجرة زم المؤجرلإیجار بان یلتتقضي القواعد العامة ل 

أن ینتفع كي یستطیع المستأجر  ،تبقى على الحالة التي كانت علیها وقت التسلیم حتى الضروریة

ته ظروف كما أجازت للمستأجر إذا واجهطول مدة الإیجار، أجله بها على الوجه الذي أجرة من 

حد  إلىبل ذهب  ،أن یقوم بالترمیمات اللازمة دون تأخیر وأن تكون على نفقة المؤجر ،ستعجالیها

دون  ،المؤجر عن القیام بالصیانة الضروریة للمأجور امتنعإذا  ،فسخ العقد أو إنقاص بدل الإیجار

  .2ه جراء الفسخلتعویض عن الأضرار التي لحقت بالإخلال بحق المستأجر في طلب ا
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، تجعله یلقي بهذا الالتزام على عاتق المستأجر ،خاص فله خصوصیةالإیجاري  الاعتمادعقد  أما

شرط تقوم بإدراج  جاريالإی الاعتمادأن شركة إذ أثبت الواقع العملي  وتحتفظ بدورها كممول فقط،

ا لهذا وذلك لم ،لقي به على عاتق المستأجروت ،بالصیانة الالتزامصریح في العقد یعفیها من 

 اوالتأكد من مطابقته اومعاینته اوفحصه اوإسلامه ةال المؤجر و ملأا اختیارالأخیر من دور في 

   .1للمواصفات الفنیة

  بالضمان الالتزام :الفرع الثالث

بالشيء المؤجر طیلة  الانتفاعبتمكین المستأجر من  ،للإیجار یلتزم المؤجر وفقا للقواعد العامة 

أن و  في العین المؤجرة ،یجب على المؤجر ضمان عدم التعرض للمستأجر، لذا مدة عقد الإیجار

 ،)أولا(بضمان التعرض الالتزاموهذا هو نطاق  ،2كاملاو هادئا  انتفاعا بها الانتفاعمن  یمكنه

ضمان خلو الأصل من أي عیوب قد تظهر بعد تسلم المستأجر للأصول المؤجرة  إلىإضافة 

به أمر صعب أو مستحیل وهذا هو نطاق ضمان العیوب  الانتفاعوتجعل بالتالي من 

  .)ثانیا(الخفیة

عن  الامتناعأي  ،یلتزم المؤجر وفقا للقواعد العامة بضمان التعرض: ضمان التعرض - أولا

أو حرمانه من  ،ن وضع ید المستأجر على الشيء المؤجرفعال والتصرفات التي تحول دو الأ

لتعرض الصادر ویضمن المؤجر ا ،3القانونلمأجور بموجب المنافع التي یجب أن تعود علیه من ا
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كما یضمن التعرض القانوني  ،ه سواء كان مادیا أو قانونیامن أحد أتباع الصادر أو منه شخصیا

  .الصادر من الغیر

إلا أن  ،القواعد العامةیلتزم المؤجر بضمان التعرض كما تقرره فالإیجاري  الاعتمادعقد  في أما

إذ نص بصریح  ،لم یخفي رغبته الصریحة في ترك الأمر لإرادة المتعاقدین الجزائريالمشرع 

یمكن أن ینص عقد  ": عتماد الإیجاري علىالمتعلق بالا 96/09من الأمر  17دة العبارة في الما

إعفاء المؤجر :...أتيی تعلقة بماممن الأطراف المتعاقدة على الشروط ال باختیارالإیجاري  الاعتماد

 الالتزاماتومن أهم هذه  "...الأصل المؤجرالملقاة عادة على عاتق صاحب ملكیة  الالتزاماتمن 

من 1فقرة 38وهو ما أكدته المادة  ،یقضي بخلاف ذلك تفاقالم یوجد  ما ،بالضمان الالتزامهو 

ة عاتق صاحب الملكی الملقاة على بالالتزاماتیعتبر المؤجر ملزم بالقیام  "بقولها  96/09الأمر 

 ،" بین المتعاقدین یقضي بخلاف ذلك اتفاقما لم یوجد  ...المنصوص علیها في القانون المدنيو 

لقائه بل یمكن التخلص منه وإ  ،نهائي التزامالمؤجر بالضمان لیس  التزامأن  هذه المادةویفهم من 

 الاعتمادإذ تقوم شركات  ،جرى العمل علیه في الواقع العمليوهو ما  ،على عاتق المستأجر

وبصفة مطلقة من كل مسؤولیة تنشأ عن مواجهة  بإدراج شرط في العقد یعفیها  ،الإیجاري

شرط أن یكون المؤجر قد كفل  ،بالأصل المؤجر انتفاعهالمستفید لأي تعرض یحول دون 

بعیدة عن جمیع و ذلك لأنها ، 1لرجوع مباشرة على البائع أو المقاول بالضماناللمستأجر حق 

 لمعاینةا أوفهي لا تقوم بعملیة الفحص  ،الإیجاري الاعتمادالأمور الفنیة المتعلقة بتنفیذ عقود 
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 ،ولا تسلمها ،ولا تتسلم المعدات ،المورد أو البائع أو المقاول اختیارولا تتدخل في عملیة  ،للمعدات

وهو الذي یشرف على عملیة  ،فالمستفید هو الذي یختار المقاول ،كما أنه في حالة بناء العقار

 مقبول ،هذا الشرط مثلالإیجاري  الاعتمادد تضمین عقإذا ف ،البناء بنفسه ویتسلمه منه مباشرة

أیضا بإعفاء  یمكن القول كما ،فیه للمؤجرلا ید  المؤجر بالشيءالانتفاع  القدرة علىعدم مادام أن 

سواء كان مادي أو قانوني التي لم تكن نوعها  ین كانمسؤولیة أمن كل اري الإیج الاعتمادشركة 

  .هي السبب في قیامه

عن ومن صور ذلك كأن یمتنع المؤجر  ،ضمانالفهي ملزمة ب قیامها أما إذا كانت هي السبب في

عقد البیع  طلب فسخ إلىمما یؤدي بالأخیر  ،المورد أو المقاول إلىدفع ثمن الأصول المؤجرة 

  المورد یسترد و ،الحالة التي كان علیها قبل التعاقد إلى اقدینعالمتعودة الذي یترتب عنه 

هو  لأنهالمؤجر قائمة  مسؤولیةهنا تكون  ، و1من تحت ید المستأجر ةالمؤجر  الأموالأو المقاول  

ویعتبر المقاول أو  ،بالشيء المؤجر الانتفاعسبب في  قیام الغیر بإعاقة المستأجر من الالذي كان 

إلا أن مسؤولیة المؤجر لا تتأكد من  ،الاعتماد الإیجاريالمورد من الغیر لأنه لیس طرف في عقد 

، حتى 2وفقا للقواعد العامة لمستأجر بإخطاره بوجود هذا التعرضإلا إذا قام ا ،الناحیة القانونیة

  .جرمسؤولیته تجاه المستأ ةمیستطیع هذا الأخیر رده فإذا فشل قا

بضمان خلو الأصول المؤجرة من  ،یلتزم المؤجر وفقا للقواعد العامة :ضمان العیوب الخفیة - اثانی

ه، من أجله أو تنقص من ةعلى الوجه المؤجر  ،االمستأجر به انتفاعالعیوب التي تحول دون 
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للضمان إذا كان  وعلیه یكون العیب موجبا ،1العیوب التي جرى العرف على التسامح فیها باستثناء

وأن المستأجر  ،بالفحص والمعاینة المعتادة شافهتكامؤثرا وخفیا لا یعلم به المستأجر ولا یستطیع 

ولا یشترط في العیب أن یكون  ،م العقدعاقد لو أنه كان عالما به وقت إبراما كان لیقدم على الت

العیوب التي تحدث بعد  كذلك بل یضمن المؤجر ،لى مرحلة ما قبل التسلیمإقدیما أي راجع 

ویكون  ،الإیجارطول مدة  المؤجر بالشيءر في الانتفاع ستمراالاتفرض  التسلیم، لأن طبیعة العقد

 تصرفات أدت أفعال أو ت منهر بالنسبة للمؤجر في عقد الاعتماد الإیجاري، إذا صدالأمر نفسه 

 لأداء صلاحیة هذه الأموالعن هذا الغلط عدم ویترتب  ،لأموال محل العقدا اختیارغلط في  إلى

 اختیارویكون ذلك في الحالة التي یتولى فیها المؤجر عملیة  ،الغرض الذي أجرت من أجله

لا تقوم  ،الإیجاري الاعتمادأثبت أن شركات  قدأن الواقع العملي  إلا، 2الأصول المؤجرة بنفسه

، المستأجر إلىور وإسناده بل تبقى بعیدة عن هذا الد ،باختیار المعدات ولا بتحدید المواصفات

بل وتفوضه حتى على  ،الاقتصادیةالأصول حسب ما تتطلبه حاجاته  باختیار الذي یقوم 

فدورها لا یتعدى أن یكون وبذلك  ،منه واستلامهاالتفاوض مع المورد أو المقاول على أثمانها 

خطأ  هاومنه فإنه لیس من المنطق تحمیل ،فقط دفع ثمن هذه الأصولب تقومت یح ،تمویلي بحت

خاصة وأن  ،ذل العنایة اللازمة لذلكوب والاختبارفي حالة عدم قیامه بواجب الفحص  المستأجر

م إذ یجوز الاتفاق على اواعد العامة لیس من النظام العقهذا الالتزام المنصوص علیه في ال

ي على إدراج شرط صریح في العقد الإیجار  الاعتمادشجع شركات  ، وهو الأمر الذيمخالفته

                                         
.المرجع نفسه من 488أنظر المادة  - 1  

.320ص المرجع السابق، ,نجوى إبراهیم البدلي - 2  
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جر من الرجوع بها وتمكین المستأ یعفیها من ضمان العیوب الخفیة التي توجد في هذه الأصول

  .1على المورد أو المقاولمباشرة 

 ،نزاع بهذا الخصوصفي حالة حدوث  فإنه ،الإیجاري الاعتماد عقد فيإذا لم یدرج هذا الشرط أما 

  .2القواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني إلىیجب الرجوع 

  بالتمویل  الالتزام: الثانيالمطلب 

طالبا الحصول على أصول إنتاجیة أو  ،إذا تقدم العمیل إلى مؤسسة مالیة أو شركة اعتماد إیجاري

یقوم البنك بدراسة طلب العمیل وفق معاییر وأسس  ،عقاریة عن طریق إبرام عقد اعتماد إیجاري

لایقدم على الإقراض إلا بعد تقدیره الجدي للخطر وقیامه بدراسات معمقة حیث  ،علمیة واقتصادیة

یقوم بالتحلیل المالي ودراسة ، ف3تطمئنه حول قدرة المؤسسة على استرجاع القرض وقت استحقاقه

ي من العقود التي تقوم الإیجار عقد الاعتماد میل لأن خصیة العالتأكد من شو الجدوى للمشروع 

وأن العمیل محل ثقة  ،فإذا تبین للبنك أن المشروع ذو جودة اقتصادیة ،على الاعتبار الشخصي

ومن ثم تبدأ مسؤولیة المؤسسة  ،مع العمیلالعقد خاصة في تنفیذ التزاماته السابقة یقدم على إبرام 

برم عقد فت ،ان مملوكة لهو تك لأنها أساسا لا ،الإنتاجیة وتسلیمها للعمیلالأصول المالیة في شراء 

وذلك  ،بیع مع المورد أو عقد مقاولة مع المقاول في حالة كان طلب العمیل الحصول على عقارات

ى عاتق المؤجر هو أول التزام یقع علإذا ف، وبین العمیل اتنفیذا لعقد الاعتماد الإیجاري المبرم بینه

  .له یؤجرها ثم الإنتاجیة التي یسعى المستأجر للحصول علیها الأصول ام بشراءالالتز 

                                         
.306ص المرجع السابق،, هاني محمد دویدار - 1  

.107ص ,السید قرمان، المرجع السابق عبد الرحمان - 2  
3-BOUYAKOB FAROUK, lentreprise et la financement bancare.op. cit. p15.  
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أن  یرى بعضهم  إذ الایجاري، الاعتمادكر عنصر التمویل في إطار عقد و الفقه الفرنسي لم ین 

هو عقد قرض لإبراز عنصر التمویل الذي تلتزم به شركة التأجیر  الاعتماد الإیجاريعقد 

عتبر العملیات الواردة على امر الذي سار علیه المشرع الجزائري حینما وهو الأ ،1التمویلي

 ": یلي على ما 96/09نص في المادة الثانیة من الأمر  ، حیثالاعتماد الإیجاري عملیات قرض

الأصول  اقتناءتعتبر عملیات الاعتماد الإیجاري عملیات قرض لكونها تشكل طریقة تمویل 

  ."... الهااستعمالمنصوص علیها في المادة الأولى أعلاه أو 

 ،الانتفاع بها وتمكین المستأجر من الاعتماد الإیجاري عقدزم بشراء الأشیاء محل جر ملالمؤ ف إذا 

مسؤولیة  قبل إبرام العقد فلا أما إذا رفض التمویل ،تجاه المستأجرالعقدیة  وإلا قامت مسؤولیته

  علما أن ،ادر عن صاحب المشروع أو رفضهفي قبول العرض الص حره لأنعلیه، 

  .2 قیق الربححتلتسعى لالمؤجر مؤسسة مالیة 

  بتمكین المستأجر من الخیار الثلاثي الالتزام: المطلب الثالث

إذ یحرص المؤجر  ،3الإیجار العین المؤجرة عند نهایة مدة یلتزم المستأجر برد طبقا للقواعد العامة

ما قام بتأجیرها مرة  من مصدر للدخل إذا لما تمثله ،العقد نهایةالعین المؤجرة عند استرجاع على 

  .4للدخل بالنسبة للمستأجر تعاقب المستأجرین علیها یمثل مصدراحیث أن  ،مستأجر جدیدل أخرى

                                         
. 297المرجع السابق، ص , دویدار  هاني محمد - 1  

 
 

.165المرجع السابق، ص  ,صخر أحمد الخصاونة - 2  

.، المرجع السابق75/58من الأمر 502، 503أنظر المادة  - 3  

.51ص  المرجع السابق، ,فایز نعیم رضوان - 4  
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تحقیق غرض  إلىالإیجاري ونظرا لطبیعته الخاصة كونه یهدف  الاعتمادأما بخصوص عقد  

یس من مصلحة المؤجر ولة ال المؤجر و ملأفإن المستأجر فیه لیس ملزما برد ا ،تمویلي بحت

إذ یتمتع بثلاث  ،فر من المستأجر في عقد الإیجار العاديأو  المستأجر بحظبل یتمتع  ،استرجاعه

 ،ي المؤجرإل هارد أو ،لمدة أخرى استئجارهاأو إعادة  ،وهي إما شراء الأموال المؤجرة ،خیارات

إذ  ،بما یتطلب ذلك من إجراءات قانونیة خیار المستأجر وتنفیذه باحترام ملتز أن ی وعلى المؤجر

عقود عن غیره من ال الاعتماد الإیجاري من العناصر الجوهریة التي تمیز عقد لتزامهذا الا یعد

والمشرع  ،96/09من الأمر  16وقد نص المشرع الجزائري على هذا الخیار في المادة  ،الأخرى

مشرع الفرنسي وال ،التأجیر التمویلي المنظم لعقد 95/1995من القانون  05المادة المصري في 

المنظم لعقد  1966جویلیة  02الصادر بتاریخ  455/ 66رقم المادة الأولى من القانون  في

لم ینص على خیار شراء الأموال  الانجلیزيإلا أن المشرع الأمریكي والمشرع  ،ليالتأجیر التموی

  .1إلى المؤجربالخیار بین إعادة التأجیر أورد الأموال المؤجرة  واكتفىعند نهایة العقد  ةالمؤجر 

فترة  انقضاءیمكن المستأجر عند  " :ما یلي 96/09من الأمر  16المادة  فجاء في نص 

  :القابلة للإلغاء وبتقدیر منه فقط  الإیجار غیر

  .إما أن یشتري الأصل المؤجر مقابل دفع قیمته المتبقیة كما تم تحدیدها في العقد -

  .وإما یعید تجدید الإیجار لفترة ومقابل دفع إیجار تتفق علیه الأطراف -

   ".وإما أن یرد الأصل المؤجر للمؤجر -

                                                                                                                                       
 

   .204 -203یم البدلي، المرجع السابق، ص نجوى إبراه -1
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، وهي إما شراء عند نهایة العقد بثلاث خیاراتیتضح أن المستأجر یتمتع  من خلال هذا نصف

في ذمة  التزام بالمقابل فهيو  ،أو ردها للمؤجر المؤجرة أو إعادة تأجیرها لفترة أخرىالأموال 

مستأجر خیار أعمل ال فإذا، هذه الخیارات الثلاثةمستأجر من أحد ال بتنفیذ رغبةم یلتز  ذيال المؤجر

على عاتق المؤجر بنقل  التزامیصبح هناك  ،محل العقد الو مالأشراء التملك وأبدى رغبته في 

إذ أن أصل ملكیة المؤجر للأموال المؤجرة لم یكن بهدف  ،المستأجر إلىملكیة الأصول المؤجرة 

قه في سبیل لما أنف استردادهفبمجرد  إذن ،نما كان على سبیل الضمان فقطالتملك بحد ذاته وإ 

لذا فالعقد یمنح للمستأجر  ،هذه الأصول ملكیةب لاحتفاظهتمویل المشروع فلا یبقى له أي مبرر 

ویلاحظ أن في  ،مقابل دفع باقي الثمن المتفق علیه المؤجرةفي نهایة العقد الحق في تملك الأموال 

ي تكبد أعباء مالیة حیث أن المستأجر الذ ،إعمال هذا الخیار مصلحة لكل من المستأجر والمؤجر

أما بالنسبة  ،یستطیع تملك المعدات بثمن أقل من ثمن السوق ،مقابل تمویل المؤجر للأصل باهظة

 انتهاءقه المالیة یتخلص من هذه المعدات المستهلكة بعد للمؤجر فبعد أن تحصل على كامل حقو 

ویتخلص من عناء التصرف فیها من خلال بیعها أو تأجیرها  ،قیمتها وانخفاض الافتراضيعمرها 

  .1شخص آخر غیر المستفید إلى

المشروع  إلىوالأساس القانوني الذي تقوم علیه مسؤولیة المؤجر بنقل ملكیة الأصل المؤجر 

أي وعد یلزم الشركة الممولة دون  ،هو على أساس وعد بالبیع ملزم لجانب واحد ،المستفید

بسداد  لالتزامهبنقل الملكیة على عاتق المؤجر إلا بعد تنفیذ المستأجر  الالتزام ینشأ ولا ،المستفید

                                         
.367، 366، المرجع السابق، ص دویدارهاني محمد  - 1  
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فإذا ما قام المستأجر بتسدید جمیع  ،جمیع الأقساط المترتبة علیه في المواعید المحددة في العقد

  .1فیحق له طلب تملك محل العقد ،الأقساط المترتبة علیه قبل نهایة العقد

تمكین المستفید من تملك الأصل دون إلزامه  إلىالإیجاري تعمد  الاعتمادأن شركة والجدیر بالذكر 

خیار  إعمالبذلك سعیا منها للحفاظ على مصالحها بخلق حالة واقعیة تملي على المستفید 

الشركة الممولة بنقل ملكیة الأصل المؤجر في نهایة العقد إذا  إلزاموإذا كان الأصل هو ، 2التملك

مما یعني أن  ،إلا أن المستأجر له حق شراء المال كله أو بعضه ،ما أعمل المستأجر خیار الشراء

حتى وإن لم تكن هي الغایة التي یسعى  ،المؤجر ملزم بتحقیق رغبة المستأجر عند نهایة العقد

 هو الأمر الذي أكدتهو  ،الافتراضيعمرها  انقضاءعند موال المؤجرة التخلص من الأ ، وهيإلیها

أو  ،كلیا اكتسابكما یترك لهذا الشخص إمكانیة ... "التي تقول  96/09من الأمر  07المادة 

وعلى المؤجر أن یسعى بكل الوسائل القانونیة لنقل ملكیة المال  ،"...الأصول المؤجرة  ،جزئیا

إذا كان الأمر  نفس من 8كون ذلك بإحدى الصیغ المذكورة في المادة وی ،المستأجر إلىالمؤجر 

  إما  ..." وهي المأجور أصول منقولة أو عقاریة 

  عن طریق التنازل تنفیذا للوعد بالبیع من جانب واحد -

التي شیدت علیها  حقوق ملكیة الأرض ،و غیر المباشرالمباشر أ الاكتسابأو عن طریق  -

  .المؤجرة  العمارة أو العمارات

                                         
1
 .من الشرط العامة لبنك البركة الجزائري، المرجع السابق 16أنظر المادة  - 

.367، ص المرجع نفسه, هاني محمد دویدار - 2  
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التي هي ملك الأرض  قانونا ملكیة الأصول التي تم تشییدها على التحویلأو عن طریق  -

  .للمستأجر

من نفس  9المادة  ما جاء في أو محل تجاري فیكون حسب منشأة حرفیة أما إذا كان المأجور

  . "بیع لصالح المستأجر وبمبادرة منهوعد من جانب واحد بال "وهو عن طریق  الأمر

 فهذا التصرف لا یحرم ،تنازل عنها لشخص آخرال وأ بیع الأصول المؤجرةبالمؤجر  أما إذا قام 

 ،في نهایة العقد إذا ما أبدى رغبته في ذلكمن حقه في اكتساب ملكیة الأصول المؤجرة  المستأجر

هذا ویصبح  ،المشتري الجدید إلىالتي كانت على المؤجر تنتقل  والالتزاماتلأن جمیع الحقوق 

 ،1لمؤجر الأول تجاه المستأجریلتزم بها ا الالتزامات التي كانویلتزم بجمیع  ،هو المؤجرالأخیر 

المستأجر  إبرام عقد البیع مع فإن على المؤجر الجدید ،في الشراءرغبته  هذا الأخیرإذا ما أبدى ف

  .2الاعتماد الإیجاري یكون منفصل عن عقد

لفترة أخرى دون إعمال خیار  الأموال تأجیرالثاني وهو إعادة  المستأجر الطریق اختارأما إذا 

یراعى فیها  ،إیجاري جدید لمدة أخرى وبشرط جدید اعتمادإبرام عقد المؤجر  جب علىفی ،الشراء

 ،العقدیةلمستأجر إنهاء العلاقة كما یمكن ل، حالة المأجور وعمره المتبقي والأقساط المدفوعة سابقا

 الرفضولا یحق له  ها منهباستلام الذي یلتزم ،المؤجر إلىد الأموال المؤجرة ویكون عندها ملزم بر 

 المؤجرة فرد الأصول ،هذه الأصول أجل تمویل منالتي سددها  لمبالغاحتى وإن لم یسترد جمیع 

نهایة مدة الإیجار بموجب عقد في  منوحة لهحد الخیارات الملأالمستأجر  تنفیذ لیمن قبیعد 

                                         
   . لبنك البركة الجزائري من الشروط العامة 13ة وانظر الماد, 373المرجع السابق، ص -1

.وط العامة لبنك البركة الجزائري، المرجع السابقر من الش 16أنظر المادة  -  2  
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كما تعد هذه الخیارات أحد الخصائص الأساسیة التي یقوم علیها هذا العقد كما  الإیجاري،الاعتماد 

لا  غیابها ا عند دراسة خصائص عقد الاعتماد الإیجاري في المبحث التمهیدي، وفيقرأینا ساب

  .عقد آخر إلىإیجاري إنما یتحول  اعتمادعقد العقد یصبح 

  :المستأجر التزامات: المبحث الثاني

 الالتزاماتمن  جملة حمل المستأجرالتي ت ،من العقود التبادلیة د الاعتماد الإیجاريعق أن شكلا 

بالمحافظة على الأموال وملزم  ،)المطلب الأول(م بدفع الأجرة فهو ملز  ،شأنه في ذلك شأن المؤجر

م یعمل خیار د، إذا لقفي نهایة العبرد الأموال المؤجرة كذلك هو ملزم ، و )المطلب الثاني(المؤجرة 

  ).المطلب الثالث(الشراء أو إعادة الاستئجار

  بدفع الأجرة الالتزام: المطلب الأول

إذ  ،المستأجر في عقد الإیجار العادي على عاتق الملقاة لتزاماتالاأهم من  الالتزامیعد هذا  

وهو الأمر نفسه  ،جعل المؤجر یقدم على إبرام العقدیهو الدافع الرئیسي الذي  الإیجارل دیعتبر ب

یجاري هي شركات تجاریة تسعى لتحقیق حیث أن شركات الاعتماد الإ ،الإیجاري الاعتمادعقد في 

الربح، وبالتالي كان الحصول على بدل الإیجار هو الدافع الرئیسي لإقدامها على التعاقد مع 

و بالكیفیة المتفق علیها وإلا كان  في المواعید المحدد الأجرة المستأجر، الذي یكون ملزم بدفع

  .وقامت مسؤولیته العقدیة مقصرا

الإیجاري خاصة من حیث تحدید بدل إن هذا الالتزام له خصوصیة خاصة في عقد الاعتماد  

 ،تزاملالا تعلقة بالاعتماد الإیجاري هذامختلف القوانین الم نظمت قد، فهوزمندفعه وكیفیة  الإیجار
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غرار بقیة التشریعات  قد نظم هذه المسألة من خلال جملة من النصوص  على والمشرع الجزائري

یجب على المستأجر أن   ":ما یلي التي جاء فیها 96/09من الأمر  32القانونیة أهمها المادة 

المتفق علیها المبالغ المحددة وفي التواریخ  ،المؤجر بالأصل الانتفاعیدفع للمؤجر مقابل حق 

المستأجر  اعتبرتمن نفس الأمر حیث  39وأكدته المادة  ،" لإیجاريا الاعتمادیجارات في عقد كإ

 الانتفاعمقابل حق  ،والتي نص علیها القانون المدني المستأجربالخاصة  بالالتزاماتملزم بالقیام 

یقضي  تفاقإیوجد  لم امالإیجاري لأصول غیر منقولة  الاعتمادضمن عقد  ،بالشيء المؤجر

ومنه یلتزم  ،ابدفع الأجرة حسب السعر والمكان والتاریخ المتفق علیهم الالتزامیما لاس ،بخلاف ذلك

 ت المحددین في العقد طیلة مدةالوقفي  المتفق علیه وبالكیفیة و الإیجاربدفع بدل  المستأجر

  .1الإیجار

الإیجاري لیست نفسها في عقد الإیجار  الاعتمادوالأجرة في نظر المشرع الجزائري في عقد  

على العكس في عقد  ،إذ یمكن أن تكون في هذا الأخیر إما نقود أو تقدیم أي عمل آخر ،العادي

من الأمر  32المادة  وهو ما جاء في ،ودنقمن الكون إلا مبلغ لا یمكن أن ت الإیجاري الاعتماد

 "من نفس الأمر  14المادة  علیه ونصت،  "...إیجارات المبالغ المحددة ك...  "بقولها  96/09

الإیجاري هو مبلغ من النقود  الاعتمادفي عقد  الإیجارإذا فبدل ، "...یتضمن مبلغ الإیجارات ... 

وماهي  ،)الفرع الثاني(استحقاقهیبدأ  يومت، )الفرع الأول( ، فكیف یتم تحدیدهیحدده الأطراف

  )الفرع الثالث(ضمانات الوفاء به

                                         
  .، المرجع السابق96/09من الأمر  39أنظر المادة  -1
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  )مكونات الأجرة(الأجرة  تحدید: الأولالفرع 

بتوظیف رأس مالها من أجل  یلها لشراء الأصول المأجورة،تمو الإیجاري عند  الاعتمادشركة تقوم  

  .كبدل للإیجار الذي یعود علیها من خلال الأقساط التي یدفعها المستأجر ،تحقیق الربح

كان لابد  ، ومن هنا"1الاستثماريامج شامل لتغطیة قیمة البرن ائتمان "إذا فقیمة الأقساط هي 

 إلىبالإضافة  ،على المؤجر أن یستعید من خلال هذه الأقساط كل ثمن الأصول المؤجرة

عن طریق الإیجارات التي المأجور  استغلالخلال فترة  ،وهامش الربح المتوقعالمصاریف المدفوعة 

وعلیه فإن  ،2بالشيء المؤجر الانتفاعیتحصل علیها من المستأجر مقابل تمكین هذا الأخیر من 

خلال مدة العقد أو على الأقل على  استحقاقاتهاالإیجاري تسعى للحصول على  الاعتمادشركة 

أما النسبة المتبقیة فقد تكون  ،تتحصل علیها خلال مدة العقد ،أقساط دوریة إلىمنه مقسمة  95%

لذلك كانت  ،3یجار في حالة إعادة التأجیرمدة العقد أو تكون بدل إ انتهاءثمن بیع المأجور بعد 

وفي جانبها الآخر الفائدة الإجمالیة والفائدة  ،الأجرة تمثل في أحد جوانبها إهلاك لرأس مال الشركة

من خلال أقساط الأجرة التي  ،لا یتم إهلاك رأس مال الأصل و بالتالي ،في توظیف رأس المال

الإیجاري لثمن تملك الأصل عند  الاعتمادض شركة وإنما یكتمل بقب ،یدفعها المستفید للمؤجر

 ،الإیجاري یمنح للمستفید عند نهایة العقد الاعتمادولما كان عقد  ،4تملكه إلىإرادة المستفید  اتجاه

فإنه یمكن القول أن الأجرة وإن كانت تمثل بالنسبة  ،حق تملك الأصول المؤجرة إذا رغب في ذلك

                                         
.193المرجع السابق، ص , صخر أحمد الخصاونة - - 1  

  .، المرجع السابق96/09من الأمر  14أنضر المادة  2 -

.193نفسه،  المرجع ,صخر أحمد الخصاونة - 3  

.376المرجع السابق، ص, هاني محمد دویدار - 4  
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لمستفید ثمنا لتملك فإنها تمثل بالنسبة إلى ا ،إهلاكا لرأس المالشركة الاعتماد الإیجاري  إلى

المصاریف  إلىتشتمل على ثمن الأصول المؤجرة بالإضافة  أنجرة ومنه كان لا بد للأ ،الأصل

   .المختلفة زائد هامش الربح

  الأجرة استحقاقبدایة  :انيثالفرع ال

د الإیجارات حسب نمط متناقص أو خطي تحد ": ما یلي على 96/09من الأمر  15 نصت

الجزائري فمن خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع  "استنادا إلى مناهج محددة عن طریق التشریع 

یتماشى لتحدید الأجرة حسب ما  ،1ار النمط المتناقص أو النمط الخطيأجاز للأطراف اختی

محضر  ه علىتوقیعو  ،المستأجر للشيء المؤجر استلامتاریخ  من هااستحقاق ومصالحهم، ویبدأ

، للمواصفات المتفق علیها ، ومطابقتهالذي یثبت فعلا وضع یده على الشيء المؤجر ،الاستلام

في لمؤجر دفعها له ثمن الأصول الإنتاجیة التي یجب على ا لبائعومنذ تلك اللحظة یستحق ا

موال المستأجر للأ استلامسابه من لحظة الذي یبدأ حویستحق هذا الأخیر بدل الإیجار،  ،الالح

  ةر المأج

                                         
1

  .136، ص 2013/2014، جامعة سطیف، )رسالة ماجیستیر( ، الاعتماد الإیجاري للمنقولاتبلعزام مبروك،  -

 اویشكل هذا النمط احتیاط ،تحدید أقساط الأجرة بصورة منسجمة في شكل تنازلي بین القیمة والمدةویتم فیه : النمط المتناقص -

ذلك أن دفع قیمة الإیجارات الأولیة یسمح للمؤجر باستعادة أكبر لرأس  ،بالنسبة للمؤجر من خطر الإفلاس أو إعسار المستأجر

  .ماله المستثمر بسرعة

إذ تقسم تكلفة شراء الأصول الإنتاجیة والمصاریف والفوائد على أقساط , ساط فیه متساویةأي تكون جمیع الأق: النمط الخطي -

  .دوریة متساویة القیمة یدفعها المستأجر خلال فترة العقد إلى المؤجر
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ذ یلتزم إ ،المستأجر بالشيء المؤجر انتفاعبالضرورة الأجرة لا یعني أن یقابله  استحقاقإن 

 وأبین المورد  بینه و الاستلامتوقیع محضر تاریخ من  ، ابتداءفي مواعیدهاالمستأجر بدفع الأجرة 

، أما 1للمؤجر فیه لا ید الانتفاعشریطة أن یكون عدم  ،لمؤجرةحتى ولو لم ینتفع بالأموال ا ،البائع

تاریخ تسلم المستفید ، حیث یبدأ سریان مدة الإیجار من بناء العقار فیطبق المبدأ ذاته في حالة

وتعتبر كنتیجة  ،الأجرة قبل تسلمه للعقار مقدمات من بأداءإلا أن هذا الأخیر یلتزم  ،للعقار

  .یل بناء العقارفي عملیة تمو  ،الإیجاري لرأس مالها الاعتمادلتوظیف شركة 

الإیجاري اللاحق فلا یوجد هناك تسلیم حقیقي من الناحیة العملیة للأصول  الاعتمادأما في حالة 

  .یجاريالإ الاعتمادمن تاریخ توقیع عقد  كون بدأ حساب مدة الإیجار ابتداءوبالتالي ی ،الرأس مالیة

  فاء بالأجرةضمانات الو : الثالثالفرع 

وما یشكل هذا الأخیر من ضمانات  ،بالرغم من أن المؤجر یظل مالكا للأصول طیلة مدة العقد 

الإیجاري تفرض على  الاعتمادشركات  أن إلا أن الواقع العملي بین ،ضد مخاطر إعسار المستفید

الإیجار من أجل تضمین حقها في الحصول على بدل  ،المستأجر بعض الضمانات الإضافیة

یتم الرجوع علیها في  )ثانیا(وقد تكون شخصیة )أولا(وقد تكون هذه الضمانات عینیة ،المتفق علیه

 2.حالة تخلف المستأجر في دفع بدل الإیجار

                                         
.169ص , حصوة، المرجع السابق زیاد أبو - 1 

 

  

.150ص  المرجع السابق، ,ر جمال نمربشا - 2  
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قد یشترط المؤجر على المستأجر رهن أصل من أصوله العقاریة أو : الضمانات العینیة - أولا

والتي ،  "1 كرهن أحد الأصول العقاریة التي یملكهان أجل ضمان وفائه بأقساط الأجرة م ،المنقولة

علیها في عدم قدرته على دفع الأجرة المتفق  وأیمكنه الرجوع علیها في حالة إعسار المستفید 

لذلك  يالإیجار الاعتماد غیر أن هذا الضمان قد یثقل كاهل المشاریع المقبلة على  ،الوقت المحدد

 2نادرا ما یطلبه المؤجر

یضمن له  یستطیع المؤجر أن یطلب من المستأجر تقدیم كفیل: الضمانات الشخصیة - ثانیا

 ،ویشترط في الكفیل أن یكون مقتدر على الدفع ،3الوفاء ببدل الإیجار في حالة تخلفه عن الدفع

وإن كان المستفید فرع من  ،فإن كان المستفید شخصا معنویا یشترط كفالة مسیر الشركة أو مدیرها

كان المستفید شخص طبیعي فیشترط كفالته من قبل أحد ن أما إ ،شركة یشترط كفالة الشركة الأم

وإذا كان المستفید شركة ذات مسؤولیة محدودة فیشترط كفالة أحد  ،ات المالیةمؤسسالالبنوك أو 

والكفالة التي  ،4م في الشركةأعضاء مجلس الإدارة أو أحد المساهمین المالكین لأغلبیة الأسه

لا یحق للكفیل أن یتمسك بالتالي فو  ،الإیجاري یجب أن تكون تضامنیة الاعتمادتشترطها عقود 

كما یستطیع المؤجر الرجوع مباشرة على الكفیل  ،5في مواجهة المؤجر بالدفع بالتقسیم أو التجرید

                                         
.وما بعدها 397المرجع السابق، ص , هاني محمد دویدار - 1  

.124ص  المرجع السابق، ,قرمان السید عبد الرحمان - 2  

.، المرجع السابق96/09من الأمر  28والمادة  17دة أنظر الما - 3  

.وما بعدها 399، ص المرجع نفسه, هاني محمد دویدار - 4  
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عن  امتنعوفي الغالب یكون الكفیل في وضع أیسر من المستفید الذي  ،دون الرجوع على المستفید

  .أقساط الأجرة بأحدالوفاء 

 إلىیتم الرجوع ف الاعتماد الإیجاري للعقارات، عقدفي  الاتفاقیةفي حالة عدم وجود الضمانات أما  

ولات جمیع المنق حیث یمكن للمؤجر حبس ،العقدالقواعد العامة التي لا تتعارض مع طبیعة 

 ،مادام أن حق المؤجر ثابت علیها ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ،الموجودة في العین المؤجرة

فإذا نقلت من دون علمه أو رغم معارضته كان له الحق في  ،وللمؤجر أن یعترض على نقلها

  .1من حائزها ولو كان حسن النیة استردادها

لى كل الأصول المنقولة والغیر منقولة التي میتاز عام للمؤجر عكما منح المشرع الجزائري حق ا

 الامتیازاتمباشرة  الامتیازویلي هذا  ،هي للمستأجر ومستحقاته والأموال الموجودة بحسابه

 من القانون المدني الجزائري والخاص بالمصاریف 991و  990المنصوص علیها في المادتین 

 .2والمبالغ المستحقة للخزینة القضائیة

  بالمحافظة على الأموال المؤجرة الالتزام: المطلب الثاني

ما یبذله  في استعمال الأموال المؤجرة و المحافظة علیها أن یبذل من العنایة یجب على المستأجر

لقوة ا بفعل الأموال المؤجرةوهو مسؤول أمام المؤجر التمویلي حتى في حالة تلف  الرجل الحریص،

، وان یقوم )الفرع الأول( لأموال المؤجرة استعمالا مناسبااأن یستعمل ، و بالتالي فعلیه القاهرة

                                         
.، المرجع السابق75/58من الأمر  501مادة ال و 123المرجع نفسه، ص  - 1  

.، المرجع السابق96/09من الأمر  23أنظر المادة  - 2  
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، كما یلتزم بالامتناع )الفرع الثالث(، وأن یؤمن علیها )الفرع الثاني(بواجب الصیانة و الإصلاح

عن القیام ببعض التصرفات القانونیة وان یتحمل المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء التي تحدثها أثناء 

   ).الفرع الرابع( هاانتفاعه ب

  المناسب للعین المؤجرة بالاستعمالالمؤجر  التزام: الفرع الأول

  ، أو بحسبالعین المؤجرة على النحو المتفق علیه المستأجر لتقضي القواعد العامة بأن یستعم

  .1غیر مبین في العقد الاستعمالإذا كان  ما أعدت  له

 ،مفروض كذلك على عاتق المستأجر الالتزامالإیجاري فإننا نجد نفس  الاعتمادأما بخصوص عقد 

یلتزم المستأجر خلال مدة  "على  96/09من الأمر  35إذ نص المشرع الجزائري في المادة 

وأن یحافظ علیه  ،المتفق علیه الاستعمالهذا الأصل حسب  باستعمالبالأصل المؤجر  الانتفاع

من القانون  9المادة  نص المشرع المصري علیه فيو  ،" مثلما یفعله رب الأسرة الحریص

المؤجرة بما یتفق مع  وصیانة وإصلاح الأموال باستعمالیلتزم المستأجر  "على  95/1995

المتعاقد علیها بشأن لتعلیمات للأصول الفنیة المتعارف علیها و اوفقا  ،ي أعدت لهاالأغراض الذ

أكانت محددة بواسطته أو بواسطة المنتج أو المورد أو المواصفات الفنیة الواجب مراعاتها سواء 

  2." المقاول

  علیه في وعلیه یمكن القول أن المستأجر ملزم باستعمال الأموال المؤجرة وفقا لما تم الاتفاق

                                         
  .، المرجع السابق75/59من الأمر  491أنظر المادة  - 1
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والمستوى الفني والمكان  هوعدد ساعات الاستعمالحیث یتم تحدید كیفیة ، عقد الاعتماد الإیجاري

 يالإیجار  الاعتماد الذي توضع فیه الأموال ومواعید الصیانة الدوریة وغیرها من الشروط في عقد

 الاتفاق ي أو منالإیجار  الاعتماد من عقد وإذا لم یتبین صراحة أو ضمنیا ،1أو في عقد لاحق له

أي حسب طبیعة  ،تعمله فیما أعد لهالجائز للمستأجر لم یجز له إلا أن یس الاستعمالاللاحق نوع 

  .2المعدات أو وفقا لنشاط المستأجر

كل التدابیر اللازمة  باتخاذلأموال المؤجرة ملزم ل استعمالهویتضح مما سبق أن المستفید وأثناء 

المعدات  باستخدامم لتز أي ی ،له طول مدة العقدعلى الوجه المخصصة  للاستعماللإبقائها صالحة 

 الاستعمالكیفیة  عن ،لتعلیمات التي یوفرها له الموردویلتزم با ،من أجلها طبقا للغایة التي أعدت

وهو في ذلك ملزم  ،للاستعمالالمعدات في ظروف ملائمة  بحفظ والتزامه ،أو التركیب والصیانة

 صص لها ولالمعدات في المكان المخضع اإذ یجب علیه أن ی ،3بذل عنایة رب الأسرة الحریص

معد لغرض صناعي فلا  اعقار مأجور إذا كان الأما ،4تعدیلات أي علیها دخلولا ینقلها من مكانها ی

عن وضع أي مواد من شأنها أن  نعتكما یم ،أو غیرها للسكن أو لأغراض تجاریة استعمالهیجوز 

الاعتماد إلا أن النشاط المذكور في عقد  ،للاشتعالكالمواد المتفجرة أو القابلة  ،به ق الضررتلح

توجب على یالتي  الاقتصادیةتتطلبه الضرورة  ،آخریمكن الحیاد عنه لممارسة نشاط  الإیجاري

الأصول المؤجرة تصلح لممارسة هذا  تكون شرط أن ،المستأجر تغییر نشاطه من أجل مواكبتها

                                         
.113ص  المرجع السابق، ,السید قرمانعبد الرحمان  - 1  

.408المرجع السابق، ص , هاني محمد دویدار - 2  

.، المرجع السابق96/09من الأمر  35أنظر المادة  - 3  
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والذي لا یرفض إلا لأسباب خطیرة  ،یرعلى هذا التغی ، وأن یوافق المؤجرالنشاط بحسب طبیعتها

إذ أن هدف المؤجر هو الحصول على بدل الإیجار كاملا وفي المیعاد المتفق  ،أو غیر مشروعة

فضلا عن ذلك  ،1رأس المال المستثمر مع المحافظة على صیانته استهلاكلكي یتمكن من  ،علیه

فلا یمكنه تأجیره من  ،شخصیا ستعمالهبا التزامهالمال المؤجر هو  باستعمالالمستأجر  التزام فإن

كما  ،أو رهنه أو بیعه أو وهبه أو مباشرة أي نوع من أنواع التصرف في شأنه استبدالهالباطن أو 

بدون إذن المؤجر إلا إذا كان التغییر لا  ،یلتزم بعدم إدخال أي تعدیلات على الأشیاء محل العقد

  .2ینشأ عنه أي ضرر للمؤجر

الأصل  باستعمال لالتزامهالمستفید  احترامالإیجاري من مدى  الاعتمادد شركة ومن أجل تأك

المستفید  استعمالیجوز لها إرسال من تحدده من أشخاص لمراقبة  ،عادیا وشخصیا استعمالا

المراقبة تتقید بجملة إلا أن هذه  ،3الإیجاري الاعتمادللأصل في أي وقت طول مدة سریان عقد 

  :هيمن الشروط 

كشف  إلىأن تؤدي عملیة المراقبة  ومهما كانت الظروف یمكن بأي حال من الأحوال لا  -

 .أسرار المستفید التجاریة

 .لا یجوز أن تعرقل العمل داخل المشروع المستفید  -

 .مواقیت العمل احترام  -

                                         
  1- جلال الفرجاوي, عقد الإیجار المالي, رسالة تخرج, المعهد الأعلى للقضاء, تونس, 1997/1996, ص 195- 196 .

.، المرجع السابق96/09من الأمر  39أنظر المادة  - 2  

.، المرجع السابق96/09من الأمر  2فقرة  33أنظر المادة  - 3  
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 .تتم المراقبة بحضور المستفید أو من ینوب عنه قانونیا  -

  ةوإصلاح الأصل المؤجر صیانة الب الالتزام: الفرع الثاني

كانت  إذا ،المؤجریقع على عاتق  قا للقواعد العامةطب صیانة وإصلاح العین المؤجرةالب الالتزامإن 

 ماأ أجرة من أجلها،المهام التي  لأداءحتى تظل صالحة  هذه الإصلاحات ضروریة للعین المؤجرة

العادي للمال المؤجر  الاستعمالمجرد ترمیمات لإصلاح الأعطاب البسیطة الناتجة عن إذا كانت 

 الالتزامولما كانت القواعد المنظمة لأحكام هذا ، 1بصیانتها یقع على عاتق المستأجر الالتزامفإن 

في  الاعتماد الإیجاريعقد  خصوصیة، و هاتخالفعلى م الاتفاقمن القواعد المكملة التي یجوز 

الجزائري على  فإن المشرع ،ف المستأجرالمؤجرة و تسلمها من طر  المورد والأصول اختیارعملیة 

حیث  ،عاتق المستأجر إلى الالتزامقد مكن المؤجر من إمكانیة نقل عبئ هذا غرار بقیة التشریعات 

یمنكن أن یضع العقد على عاتق المستأجر  " یلي ما على 96/09من الأمر  33دة الما نص في

 و ،"إیجاري لأصول منقولة  اعتمادة بالمحافظة على الأصل المؤجر وصیانته في حال الالتزام

المحددة من قبل  یةالإیجار بالقیام بالترمیمات  الالتزام ... ": من نفس الأمر على 39تنص المادة 

بكل  على نفقته بالقیام الالتزام... التشریع والتنظیم والقواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة والعرف

، وبذلك لا یصبح من " ... على عاتق المؤجر مات التي لم یضعها القانون صراحةالترمی

التي نجمت  البسیطة الأعطابعمال التفرقة التي جاء بها القانون المدني بین صیانة الضروري إ

                                         
ص , 2004، سنة لبنان, طرابلس, المؤسسة الحدیثة للكتاب ,الجزء الأول, عقد اللیزنغ، دراسة مقارنة ,نادر عبد العزیز شافي -1

270.   
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بالصیانة  والالتزام ،1العادي للأموال المؤجرة والتي یتحملها أصلا المستأجر الاستعمالعن 

أعطاب سواء كانت إذ أصبح الالتزام بالصیانة،  ،2المؤجرالنسبة یل بأص التزامهي الضروریة التي 

  .تقع على عاتق المستأجر ضروریةأو  ةتأجیری

وذلك  ،ویقصد بالصیانة متابعة الأموال المؤجرة بصفة دوریة لتجنب حدوث الأعطاب أو تفاقمها

الغرض وفق  للاستعمالبإجراء الترمیمات والإصلاحات اللازمة والإبقاء علیها بحالة صالحة 

وقد  ،العادي الاستعمالالتراجع الذي یطرأ علیها نتیجة  الاعتبارخذ بعین الأالمخصصة له مع 

  .3العطل إلىالأجزاء التي أدت  باستبدالیكون الإصلاح 

 الاعتمادعقد  المستأجر في إلىلنقل عبئ الصیانة من المؤجر  الفقه فیرى من المبررأما 

المستأجر  استخدامولأن  ،تلفة عن طبیعة عقد الإیجار العاديوذلك لطبیعة العقد المخ ،الإیجاري

المعدات عند نهایة العقد  مصیرأن  إلىبالإضافة  ،الافتراضيعمرها  انتهاءللمعدات یستمر حتى 

ما یمنع من تحمله لتبعات  ثمةولذلك لیس  ،تكون للمستأجر في الغالب إذا ما أعمل خیار الشراء

  .4بالأصل انتفاعهالملكیة منذ بدء 

إدراج ودرجت على  الالتزامالطابع المكمل لأحكام هذا  استغلتالإیجاري فقد  الاعتمادأما شركات 

 صیانة سواء كانت ه للمستأجرویحمل ،من تحمل الالتزام بالصیانة صراحةیعفیها عقد الفي  بند

                                         
.، المرجع السابق75/58الأمر  494دة أنظر الما - 1  

.من نفس الأمر 479أنظر المادة  - 2  

.114المرجع السابق، ص , عبد الرحمان السید قرمان - 3  

.413المرجع السابق، ص , هاني محمد دویدار - 4  
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الأصول  عمالاستبكما یلتزم العمیل خلال مدة سریان هذا العقد  ،1أجیریةتصیانة ضروریة أو 

ویلتزم على  ،والحفاظ علیها بحرص الرجل المحترف ،من أجلها استأجرتالمنقولة طبقا للغایة التي 

  ي یتبین أنها ضروریة أثناء تنفیذوجه الخصوص بإجراء الإصلاحات الت

المقاییس والنظم  احتراممع  ،حتى ولو تعلق الأمر بأضرار ناجمة عن حادث ما ،هذا العقد

 .2وكذا إخضاع الأصول المنقولة للمراقبة القانونیة أو التنظیمیة ،المعمول بها

مدة التأجیریة للأموال المؤجرة طول  وأواجب الإصلاحات الضروریة بملزم  المستأجر وحدهإن 

ومنه تجعل تبعیة هلاك  ،حتى ولو كانت واجبة حسب القواعد العامة على المؤجر ،الإیجار

وسواء كانت  ،وسواء كان الهلاك كلي أو جزئي ،ر أو منقولالأموال المؤجرة سواء كانت عقا

على عاتق المستأجر وحده الذي یجب علیه أن یقوم بواجب  ،بسبب المستفید أو سبب أجنبي

  .الصیانة والإصلاح وفق تعلیمات المؤجرأو من المورد أو المقاول

للتأكد من تنفیذ المستأجر لهذه  ،ومن حق المؤجر القیام بالمراقبة الدوریة والمستمرة طول فترة العقد

من خلال شرط یوضع  ،التعلیمات سواء كانت صادرة من المؤجر نفسه أو من البائع أو المقاول

ما دامت  ،للمال المؤجر استعمالهولا یعتبر ذلك تعرضا للمستأجر في  ،في العقد یقضي بهذا الحق

الرقابة لتجنب  لحق المؤجر فيتنفیذا  ،عقدلتتم في الفترات المحددة وبالطریقة المتفق علیها في ا

الأموال  باستعمالوإذا تبین للمؤجر أن المستأجر یقوم  ،3في الصیانة والإهمال الاستعمالسوء 

                                         
  .من الشروط العامة لبنك البركة الجزائري، المرجع السابق 8أنظر المادة  - 1

  

 .من الشروط العامة لبنك البركة الجزائري، المرجع السابق 9أنظر المادة  - 2

.115ص , ، المرجع السابققرمانعبد الرحمان السید  - 3  
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أو القواعد الفنیة الواجب مراعاتها أخطره بحتمیة  ،المؤجرة بشكل مخالف للتعلیمات المتفق علیها

فسخ العقد ما  لیس من مصلحة المؤجر رى أنهأ نةكاتها وإلا أصبح من حقه فسخ العقد، وإن مراع

  .دام أن المستأجر هو من یتحمل تبعیة الهلاك

  بالتأمین الالتزام: الفرع الثالث

 اهرة أو بسبب لا ید للمستأجر فیهأنه إذا هلكت الأموال المؤجرة بفعل القوة القفطبقا للقواعد العامة 

أما إذا  ،ویترتب على ذلك فسخ العقد بقوة القانون إذا كان الهلاك كلیا ،فإنها تهلك على مالكها

ولم یقم  ،من أجلهالذي أعدت  لأداء الغرضكان الهلاك جزئیا وأصبحت العین المؤجرة لا تصلح 

یمكن للمستأجر طلب  ،ت علیهاالمؤجر في الوقت المناسب برد العین المؤجرة للحالة التي كان

الإیجاري عن عقد الإیجار العادي  الاعتمادلكن ما یمیز عقد  ،1و فسخ العقدبدل الإیجار أ إنقاص

هلاك هذه الأصول  المستأجر كافة المخاطر المتعلقة بالأصل المؤجرة وتحمیله تبعیة هو تحمیل

، وسواء كان هذا الهلاك كلیا أو جزئیا، المؤجر إلىهلاك الذي یرجع في كل الأحوال، باستثناء ال

 نویسمح نظام التأمی ،2رض المشرع على المستأجر التأمین على الأصل المؤجروذلك عندما ف

 ستفاءاونظرا لتعلق  ،علیه بحصول المؤمن على مبلغ التعویض في حالة هلاك الشيء المؤمن

فإن  ،هي الضمان الوحید لذلك أنهااعتبار على  ،بالأصل المؤجرالأجرة والثمن المحدد في العقد 

الإیجاري على إلزام المستفید بالتأمین على الأصل المؤجرة لصالح  الاعتمادالعادة درجت في عقود 

                                                                                                                                       
 

 

.، المرجع السابق75/58الأمر من  481أنظر المادة - 1  

.، المرجع السابق96/09من الأمر  39والمادة  17أنظر المادة  - 2  
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ك سواء كان وهذه نتیجة حتمیة لكون المستفید یتحمل طول فترة العقد جمیع تبعات الهلا ،1المؤجر

ومنه  ،جنبيالقوة القاهرة أو سبب أ إلىتى ولو كان سبب الهلاك راجع الهلاك جزئي أو كلي ح

یكون فیها  الحالة التيإلا في حالة وحیدة وهي  المؤجرة هلاك الأصل یةتبع یتفادى لافالمستأجر 

وما یبرر تحمل المستأجر لتبعیة الهلاك الناشئة على القوة القاهرة هو  ،الهلاك بسبب المؤجر نفسه

ة لإقام التمویل اللازم  على هحصولركات الاعتماد الإیجاري من أجل حاجته الملحة للتعاقد مع ش

  . الاستثماري مشروعه

من حدة الآثار الناشئة عن  التحفیف فهو ،تأمین على المعدات محل العقدأما الهدف من إلزامه بال

وذلك في التأجیر  ،كما یمكن أن یقوم المؤجر بالتأمین على المعدات ،المؤجرة هلاك الأصل

 لات التمویلي للمنقولات حیث تملك بعض شركات التأجیر التمویلي المتخصصة في تأجیر المنقو 

یكون هذا النشاط التأمیني مكملا لعملها تختص بالتأمین على هذه المنقولات، و فروعا لها 

تأجیر هي تكون شركة ال ، والاعتماد الإجاريجانب عقد  إلىویبرم عقد التأمین  ،الأساسي

الة عدم ح ، أماالتأمینمبلغ رفع بدل الإیجار لیشمل تأن مكن لها وی ،المستفید من هذا التأمین

یتم إبرام عقد التأمین لدى شركة تأمین یوافق ف ،الاعتماد الإیجاريشركة لدى تأمین للوجود فرع 

دفع أقساط التأمین ویقوم المستأجر ب ،ویتم التأمین على المعدات لمصلحة المؤجر ،علیها المؤجر

یا أو ر الذي یلحق بالمعدات سواء كان كلویتحدد مدى التأمین في تغطیته للضر ، 2لتلك الشركة

ففي حالة الهلاك الكلي یفسخ العقد وتدفع شركة التأمین للمؤجر قیمة الأضرار التي لحقت  ،جزئیا

                                         
  .المرجع نفسه من 34أنظر المادة   -1

.417المرجع السابق، ص , هاني محمد دویدار - 2  
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قیة المتب الاقتصادیةالقیمة  إلىبالإضافة  ،به والمتضمنة لباقي الأقساط المترتبة في ذمة المستأجر

ویحتفظ  ،زئي تلتزم شركة التأمین بإصلاح هذا الضرر على نفقتهاوفي حالة الضرر الج ،للمعدات

ویتحمل المستأجر الأعباء المالیة التي لا یغطیها مبلغ التعویض في وثیقة  ،المستأجر بالمعدات

الة هلاك العقار همیة دور التأمین في حالإیجاري للعقارات فتظهر أ الاعتمادأما في  ،1التأمین

ففي حالة الهلاك الكلي للعقار المستفید تبعیة الهلاك طیلة مدة الإیجار،  یتحمل إذ ،محل العقد

في  ا لما كان علیه الهلاكوخلاف ،تحت مسؤولیته الكاملة إعادة بنائه التزامفإن المستفید یتحمل 

إذ یتم  الإیجاري، الاعتمادعقد  نفساخبإللقول  فلا مجال هنا تلمنقولاالإیجاري ل الاعتماد

ولو فرضنا  ،تخصیص مبلغ التعویض الذي تدفعه شركة التأمین لتمویل أعمال إعادة بناء العقار

وحده  كتعویض فإن المستفید ،أن تكلفة البناء الحقیقیة زادت عن المبلغ الذي دفعته شركة التأمن

 ما إلىأما إذا كان الهلاك جزئي فإن المستفید یتعهد بإعادة العقار هو الذي یتحمل تلك الزیادة، 

 إلىإعادة العقار على وبناءا على الإیصالات التي تدل  ،على نفقتهكان علیه وقت التعاقد و 

من مبلغ التعویض  ،الإیجاري برد النفقات التي أنفقها المستفید الاعتمادتقوم شركة  ،حالته الطبیعیة

حالته قبل  إلىإعادة العقار وفي حالة كانت تكالیف  ،قبضته من شركة التأمین الذي تكون قد

فإن  ،من شركة التأمین تماد الإیجاريالاعالذي قبضته شركة  ،تفوق مبلغ التعویضالهلاك 

  .المستأجر وحده من یتحمل تلك الزیادة

  المسؤولیة المدنیةوتحمل  قانونیةببعض التصرفات ال عن الامتناعب لتزامالا : فرع الرابعال

                                         
.176ص , المرجع السابق, بشار جمال نمر - 1  
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التي من شأنها أن تلحق ضررا عن ببعض التصرفات القانونیة  بالامتناعیلتزم المستأجر 

بسبب الأصول تصیب الغیر  الأضرار التيعن  و یتحمل المسؤولیة المدنیة ،)أولا(بالمؤجر

  ).ثانیا(المؤجرة

الإیجاري  الاعتمادد عقیقوم  :عن بعض التصرفات القانونیة بالامتناعالمستأجر  التزام - أولا 

 الاعتمادبالنسبة لشركة  اعتبارأي أن شخصیة المستأجر محل  ،الشخصي الاعتبارعلى 

منه كان لابد على المستأجر أن و  ،رفضهتإبرام العقد أو  علىها تقدم الأساسعلى و  ،الإیجاري

   :هاعقد، و نذكر منل دون إبرام الالتي من شأنها أن تحو  اتالتصرف عن بعض بالامتناعم یلتز 

تبقى الأموال المؤجرة ملكا للمؤجر : هاعن نقل ملكیة الأموال المؤجرة أو تغییر مكان الامتناع  -1

الى غایة حصوله على جمیع الأقساط التي تغطي ثمن الأصول ، وحدة طیلة مدة الإیجار

 الأخیر هذاأما حیازة ، النفقات وهامش الربح من طرف المستأجر إلىالمؤجرة بالإضافة 

لا ف وبالتالي ،الإیجاري فهي على سبیل التأجیر فقط الاعتمادللأموال المؤجرة موضوع عقد 

وتعتبر جمیع العقود التي یبرمها  ،الغیر أو ترتیب حق عیني علیها إلىیحق له التصرف فیها 

باعتباره تصرف في ملك  ،1المستأجر والتي یترتب علیها أي حق عیني على المأجور باطلة

 العقد لا یسمح للعمیل على إدراج بند في كما عمدة شركات الاعتماد الإیجاري الغیر،

إلى شخص تصرف في الأصول المنقولة ببیع أو رهن أو إیجار من الباطن أو  تحویل العقد بال

                                         
.326ص , المرجع السابق سلسلة أبحاث قانونیة، ,ناصفإلیاس  - 1  
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أعتبر مبددا وإلا  زم بردها في نهایة الإیجارحیث أنه مل ،1دون موافقة مكتوبة من البنك أخر

 .2مرتكب لجنحة خیانة الأمانةو 

 كما ألزمه المشرع الجزائري بعدم نقل الأصول المؤجرة من المكان المتفق علیه إلا بموافقة

 ،ااستعماله و طرقبظروف تشترطها طبیعة الأموال  المكان لارتباطوذلك  ،3المؤجر صریحة من

ة من بموافقة صریح إلا آخراستعمالها في مكان معین دون ید الإیجاري یق الاعتمادعقد  وإذا كان

ومع  ،4على ذلكصراحة  العقد إلا إذا نص ،فسخ العقد إلىلا یؤدي  إلا أن عدم الموافقة ،المؤجر

  .مطالبة المستأجر بالتعویض عن الأضرار التي قد تصیب المؤجر بسبب تغییر المكان ذلك یمكن

على  96/09من الأمر  39المادة  تنص: لشخص أخر موالالأ الامتناع عن إعادة تأجیر -2

وعدم  الانتفاعفإن المستأجر ملزم بعدم التنازل عن حقه في  الاتفاقفي حالة عدم ...   "أنه 

یتبین من خلال هذا النص ،  "...إعادة تأجیر الأصل المؤجرة دون موافقة صریحة من المؤجر

التنازل عن حقه في الإیجاري من  عتمادالاأن المشرع الجزائري قد منع المستأجر في عقد 

 ،ر تسمح له بذلكدون موافقة صریحة من المؤجالانتفاع، وعدم إعادة تأجیر الأصل المؤجرة 

والتي تكون فیها شخصیة  ،الإیجاري الاعتمادالشخصي الذي یقوم علیه عقد  للاعتبار مراعاة

الإیجاري تعمل  الاعتمادالواقع العملي نجد أن شركات  إلىبالرجوع و  ،اعتبارالمستأجر محل 

                                         
.، المرجع السابقلبنك البركة الجزائري من الشروط العامة 13أنظر المادة  - 1  

.347صالمرجع السابق، , نجوى إبراهیم البدلي - 2 

  
 .، المرجع السابق96/09من الأمر  11فقرة  39أنظر المادة  -3

.209ص , المرجع السابق  ،فایز نعیم رضوان - 4  
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على تضمین مثل هذه الشروط والتي تمنع المستأجر من الإیجار من الباطن إلا إذا حصل 

  .1على موافقة صریحة من المؤجر

أن  ازجو على في القانون المدني  للإیجار القواعد العامة تقضي: عدم إعارة الأموال المؤجرة -3

العین لا بالمؤجر و ببشرط أن لا یضر  ،الغیر دون عوض إلىالأصل المؤجر المستأجر یعیر 

الشخصي الذي یقوم  الاعتبار إلىالإیجاري وبالنظر  الاعتمادأما بخصوص عقد  ،2المؤجرة

دون بالغیر سواء كانت بمقابل أو  إلىعلیه فإنه لا یجوز للمستأجر إعارة الأصل المؤجرة 

یمنع المستأجر من إعارة الأشیاء  بإدراج بند في العقدي الاعتماد الإیجار  وتقوم شركات ،3مقابل

كما أن المشرع مكن المؤجر من الحق في المراقبة  ،4المؤجرة دون موافقة صریحة من المؤجر

  .5حیازة المستأجر للعین المؤجرة استمراریةالدوریة والمستمرة من أجل التأكد من 

تقوم المسؤولیة عن : نیة الناشئة عن فعل الشيء المؤجربتحمل المسؤولیة المد الالتزام: اثانی

بغض النظر عن  ،الشيءلحارس على أساس مسؤولیة مفترضة وفقا للقواعد العامة فعل الشيء 

الخطأ بل لا بد من إثبات  انعدامإذ أن الحارس لا یتخلص من مسؤولیته بإثبات  ،فكرة الخطأ

إما حي مثل العقار والمنقول و والشيء في مفهوم القانون إما أن یكون شيء غیر  ،6السبب الأجنبي

                                         
.، المرجع السابقلبنك البركة الجزائري من الشروط العامة 13أنظر المادة  - 1  

.216ص  المرجع السابق، ,صخر أحمد الخصاونة - 2  
، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، "القواعد العامة على التزامات المستأجر في عقد الاعتماد الإیجارينطاق ", بن زیوش مبروك -3

   .252، ص 2007، سنة 28
4
  .، المرجع نفسهلبنك البركة الجزائري ، من الشروط العامة13المادة  أنظر -  

.، المرجع السابق96/09من الأمر  33أنظر المادة  - 5  
(      ,الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة, دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري, علي علي سلیمان -6

   .150ص  ،)دون سنة نشر
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عن الضرر الذي یحدثه الشيء  أما ،حي مثل الحیوان سواء كان ألیفا أو متوحشاأن یكون شيء 

ویجب أن یتدخل هذا الشيء بصفة إیجابیة في إحداث  ،فیختلف بحسب طبیعة الشيء ذاته

 ،كما یجب أن یتولى شخص حراسة هذا الشيء ،رر للغیرآلة تسبب ض كانفجارالضرر 

الشيء  استعمالعلى ) الحارس(والمقصود بالحراسة عند المشرع الجزائري هي قدرة الشخص 

أما  ،سیطرة الشخص الفعلیة على الشيء محل الحراسة فیقصد به الاستعمالأما  ،وتسییره ورقابته

التعهد لنهي بصدد الشيء أما الرقابة فتعني الأمر أو ا والتوجیه فهو سلطة إصدارالتسییر 

فهذا لا  ،حارسههو في العادة  ولما كان مالك الشيء ،1لئلا یضر بالغیر الشيء إصلاحبالصیانة و 

أو بدونه كما في  ،أو نقل أو ودیعة كإیجار ،إما بموجب عقد ،غیره إلىیمنع من أن تنتقل الحراسة 

، 3كملاك على الشیوع لشيء معین ،من أن یتعدد الحراس لذات الشيء كما لا مانع ،2حالة السرقة

ومتى أثبت المتضرر حصول ضرر له بفعل التدخل الإیجابي للشيء قامت مسؤولیة مفترضة في 

من قوة قاهرة أو خطأ (الذي لن یتخلص منها إلا أن یثبت تدخل السبب الأجنبي ،حق الحارس

  .4ء  والضرربین فعل الشي) المضرور أو خطأ الغیر

ؤولیة المدنیة تجاه المستأجر أو المس قد نص على إمكانیة إعفاء المؤجر من 96/09الأمر  اأم

وأجاز تحمیل المستأجر المسؤولیة عن كافة  ،إذا لم تكن من النظام العام ،تجاه أي طرف آخر

                                         
.111ص , المرجع السابق - 1  

.123ص , المرجع نفسه - 2  

.117ص , المرجع نفسه - 3  
, بیروت , دار إحیاء التراث العربي, )مصادر الالتزام( الوسیط في شرح القانون المدني ,أحمد السنهوري عبد الرزاق -4

  .1062ص, 1952لبنان،سنة
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 ،لإیجاريا الاعتمادوهذا كنتیجة طبیعیة لخصوصیة عقد  ،1الأضرار الناشئة عن الأصل المؤجر

على الوجه  واستعماله المؤجربالأصل  الانتفاعلمستأجر وطول مدة الإیجار الحق في الذي یخول ا

كانت عقارات أو أ سواء هو الحارس الفعلي لهف ، إذابه وصیانته والاحتفاظ ،لهالمخصص 

، 2المستأجر هو المسؤول عن الأضرار التي تلحق الغیر بسبب الأصول المؤجرة، ومنه فمنقولات

ر بالأشیاء المؤجرة علیها و رجوع المضر  منلا تأمن یجاري الإ الاعتمادشركات  ورغم ذلك فإن

أولا أن مالك الشيء هو  ضر تفتذلك أن قرینة الحراسة  ،مالك الشيء باعتبارها ،بالمسؤولیة

مسؤولیة  يأیعفیها من الإیجاري شرطا صریح،  الاعتمادد تضمین عق إلى فتعمد ،3الحارس له

مهما كان سبب الضرر سواء كان  ،ة ناشئة عن الأضرار التي تلحقها الأموال المؤجرة بالغیرمدنی

ولم تقف عند  ،4أو كان راجع لعیب ذاتي فیه ،الأصل استعمالمن تقصیر أو إهمال في  ناشئ

تأمین مسؤولیته المدنیة على نفقته وهو إلزام المستفید ب ،عد من ذلكأب إلىبل ذهبت  فقط هذا الحد

في حالة ، حتى تتفادى المخاطر التي قد تتعرض لها بسبب وفائها بمبلغ التعویض للغیر ،الخاصة

حراسة الأشیاء  بانتقالوكون الغیر لا یعلم  ،الأشیاء المؤجرة ةعلیها بسبب أنها مالكه رجوع

تفع الإیجاري كمن الاعتمادحیث یتعهد المستأجر في وثیقة التأمین بقبول تعیین شركة  ،للمستأجر

یه شركة التأجیر هي جانب المستفید خلافا لحالة التأمین على الأصل الذي تكون ف إلىإضافي 

  .دالمنتفع الوحی

                                         
.، المرجع السابق96/09من الأمر  19والمادة  17أنظر المادة  - 1  

.، المرجع السابق75/58من الأمر, 138دة أنظر الما - 2  

.، المرجع السابقلبركة الجزائريلبنك ا من الشروط العامة 10أنظر المادة  - 3  

.450المرجع السابق، ص , هاني محمد دویدار - 4  
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حیث أن مبلغ التعویض الذي تدفعه شركة  ،ومنه فالتأمین یعود بالفائدة على المستأجر من جهة

على دفع الأجرة قدرته یحفظ  و یعزز مركزه المالي ،التأمین للغیر في حالة رجوعه على المستأجر

كما یعود بالفائدة على ي الحصول على الإیجارات المستحقة، ة المؤجر فویزید فرص ،للمؤجر

 اقتضاءفهي تستطیع  ،الإیجاري في حالة رجوع الغیر علیها بصفتها مالك الأصل عتمادلااشركة 

  .مبلغ التعویض من شركة التأمین بوصفها مؤمن له إضافي

قائمة وینسب الضرر الناتج  ،الأشیاء المؤجرة سواء كان المالك أو المستأجرومسؤولیة حارس 

ولا  ،إذا أثبت المضرور أن الضرر كان بسبب التدخل الإیجابي لهذه الأشیاء ،عنها إلیه مباشرة

إلا بنفي علاقة السببیة بین فعله  ،یستطیع في هذه الحالة حارس الأشیاء التخلص من المسؤولیة

ونفى علاقة السببیة یتم أساسا بإثبات السبب الأجنبي  ،لیتخلص من المسؤولیة الضار والضرر

  .1الذي یشمل القوة القاهرة وخطأ المضرور وخطأ الغیر

عن  حمل المسؤولیة ووفقا للقواعد العامة فقد أما في حالة تهدم العقار فنجد أن المشرع الجزائري

ل الحقیقي كالمهندس یع بدوره الرجوع على المسؤو والمالك یستط ،2للحارس ولیسهذا التهدم للمالك 

ففي الحالة التي یثبت فیها المضرور الضرر الذي  ،3البائع في حالة العیب الخفي أو المقاول أو

أن یدحض هذا  ، إلىخطأه افتراضقامت مسؤولیة المالك على أساس  ،أصابه نتیجة تهدم البناء

إنما التهدم  ،إهمال في الصیانةأو  با في البناء أو قدمن سببه عیبإثبات أن التهدم لم یك الافتراض

                                         
   المؤسسة الوطنیة , الوجیز في نظریة الالتزام، مصادر الالتزام وأحكامها في القانون المدني الجزائري, ینمحمد حسن -  1

   .169ص , 1983الجزائر, للكتاب    

.المرجع السابق، 75/58من الأمر 140أنظر المادة  - 2  

.، المرجع السابق75/58من الأمر 554أنظر المادة   - 3  
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الأساس الذي  و ،1قاهرة أو فعل المضرور أو فعل الغیرالقوة لاید فیه للمستأجر، كال سببكان ب

البناء حتى یسقط  هملیذلك أن المالك الحریص لا  ،تقوم علیه المسؤولیة فهو الخطأ المفترض

 إلىالإیجاري یمكنه تحویل هذه المسؤولیة  الاعتمادإلا أن مالك العقار ووفقا لقواعد ، 2على الغیر

مفاده إعفاء المؤجر من  ،العقدفي یدرج بند خاص علیه صراحة ب شتراطلاامن خلال  ،المستأجر

 ،3ما لم یكن تحدید هذه المسؤولیة من النظام العام المسؤولیة تجاه المستأجر أو تجاه طرف أخر

تقصیره في الصیانة والعنایة اللازمة  ثبتمسؤول عن تهدم البناء إذا ال هو ح المستأجریصبو 

أي أنه قام بواجب العنایة بالبناء  أن یثبت العكس إلىوهو سبب مفترض  ،للمحافظة علیه

كما تسقط مسؤولیة المستأجر إذا كان  ،قصیرهفعندئذ تنتفي عنه المسؤولیة لثبوت عدم ت ،وصیانته

ولیس من  ،المقاولة أو المهندس ولا علم له به خطأسبب بسبب القوة القاهرة أو ب العقارتهدم 

  .4السهل علیه أن یعلم به

  برد الأموال المؤجرة الالتزام: المطلب الثالث

 ،فإذا أبقاها تحت یده دون حق ،الإیجار انتهاءیجب على المستأجر أن یرد العین المؤجرة عند  "

في تقدیره القیمة الإیجاریة للعین وما أصاب المأجور  للمؤجر تعویضا یراعىلزما أن یدفع كان م

من القانون المدني بقوله  502ما نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة  وهو ،5 "من ضرر

                                         
.1075ص, مصادر الالتزام، المرجع السابق, السنهوري أحمد عبد الرزاق - 1  

.205ص , نفسه المرجع ,محمد حسنین - 2  

.، المرجع السابق96/09من الأمر  17أنظر المادة  - 3  

.211السابق، ص المرجع , صخر أحمد الخصاونة - 4  
الجزء الأول، الأحكام العامة في الإیجار، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، , الوجیز في عقد الإیجار, عصام أنور سلیم -  5

   .419، ص 2000سنة 



  اهب للا خلإا جئاتن و ير اجیلإا دامتعلاا دقع نع ةئشانلا تاماز تللا ا

69 
 

مدة الإیجار فإذا أبقاها تحت یده دون  انتهاءیجب على المستأجر أن یرد العین المؤجرة عند  "

لحق المؤجر  ما وباعتبارالقیمة الإیجاریة للعین  باعتباردفع للمؤجر تعویضا حق وجب علیه أن ی

من القانون المدني  590دة وهو نفس الأمر الذي نص علیه المشرع المصري في الما " من ضرر

أیا كان  ،الإیجار مدة انتهاءومنه فعقد الإیجار یلزم المستأجر برد الأشیاء المؤجرة عند ، 1المصري

 الاعتمادوالمشرع في عقد  ،الانفساخالمدة أو الفسخ أو  بانتهاء كان سواء ،لانتهاءاسبب هذا 

لم یحید عن هذه الفكرة حیث  المقارنةسواء كان المشرع الجزائري أو غیره من التشریعات  الإیجاري

ما لم یصرح برغبته في إعادة تأجیرها لفترة  نص على لزوم رد الأموال المؤجرة عند نهایة العقد

 96/09من الأمر  36مهما كان سبب هذه النهایة حیث جاء في المادة  ،أخرى أو شرائها 

مدة الإیجار في حالة ما  انقضاءیجب على المستأجر عند " المتعلق بالاعتماد الإیجاري الجزائري 

ه أو في حالة عدم تجدید الإیجار، أن یرد الخیار بالشراء في التاریخ المتفق علی لم یقرر حق

،  " الاقتصاديتوافق حالة أصل مماثل وحسب عمره  واستعمال اشتغالحالة  الأصل المؤجرة على

المنظم لعقد التأجیر التمویلي المصري المعدل  95/1995من القانون  20وتقابلها المادة  

  .3أجیر التمویلي الأردنيمن قانون الت 19والمادة  ،20012لسنة  16بالقانون رقم 

 لا مفر منه بالنسبة والالتزامنستطیع القول بأن رد الأموال المؤجرة هي نتیجة حتمیة  وعلیه

وأن یكون رد هذه الأموال حسب  ،المدة انتهاءالعقد لأي سبب كان غیر سبب  انتهى إذ ،للمستأجر

                                         
   .348نجوى إبراهیم البدلي، المرجع السابق،ص -1
  .349المرجع السابق، ص  -2
 .245المرجع السابق، ص بسام هلال مسلم القلاب،  - 3
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د فهل یكون هنا ر  ،المدة انتهاءطبیعیة بنهایة العقد  انتهىأما إذا  ،الحالة المتفق علیها في العقد

  ؟خیارات أخرى الأموال المؤجرة وجوبا على المستأجر أم أن له

المستأجر برد الأموال المؤجرة عند نهایة  التزامالسالفة الذكر نجد أن  36من خلال نص المادة 

...  " :ما یليعلى إذ نجدها تنص ،ت الثلاثة المتاحة في نهایة العقدهي أحد الخیارا ،مدة الإیجار

في حالة ما لم یقرر حق الخیار بالشراء في التاریخ المتفق علیه أو في حالة عدم تجدید 

مدة  انتهاءبإعادة الأموال المؤجرة عند  اومنه فیمكن القول أن المستأجر لیس ملزم ،"...الإیجار

الأموال المؤجرة أو إعادة بین شراء  في الوقت المناسب ارأن یختعلیه  بل ،الإیجار نهایة طبیعیة

رد  یصبح و ،الخیارسقط حقه في وإلا  ،إلى المؤجر في الوقت المتفق علیهردها  تأجیرها أو

  .جب علیهاو  الأموال المؤجرة

جب على المؤجر أن یمكنه من ذلك ی فهنا ،إذا ما أعمل خیار الشراء أو إعادة التأجیر لفترة أخرىف

ردها عكس ما ب التزامولا یقع على المستأجر أي  ،موال المؤجرةولا یستطیع إجباره على إعادة الأ

إذ أنه لیس  عقد الاعتماد الإیجاري،والهدف من  هي الغایة الأساسیة وتعتبر ،ه القواعد العامةر تقر 

 التزامفیه ى یقوم الوقت الذتعرض سوعلیه سوف ن ،1هعقد إیجاري عادي بل هو عقد مستقل عن

ثم الحالة  ،)الفرع الثاني( ثم كیف تتم عملیة الرد  ،)الفرع الأول(المستأجر برد الأموال المؤجرة 

  ).الفرع الثالث( اهالأموال علی ردالتي یتم 

  المستأجر برد الأموال المؤجرة التزاممتى یقوم : الفرع الأول

                                         
 .67، ص 2011والتوزیع، الطبعة الأولى،سنة دار الثقافة للنشر  ،)دراسة نقدیة(عقد التأجیر التمویليمحمد عاید شوابكة،  -1
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المؤجر عند  إلىبرد العین المؤجرة  الالتزام للإیجار تفرض على المستأجر نجد أن القواعد العامة

الفسخ أو  مدته كما في حالة انقضاءكان السبب في ذلك ولو قبل  مهما ،الإیجارمدة  انتهاء

في إلا ملزم برد الأموال المؤجرة فالمستأجر لیس الإیجاري  الاعتمادعقد أما في  ،1الانفساخ

  :الحالات التالیة

  هذه الحالة بشيء من التفصیل في سوف نتكلم عن و في حالة فسخ العقد أو انفساخه -أولا

  .الناشئة عن العقد بالالتزاماتنتائج الإخلال  تحدث عنالفصل القادم أثناء ال

  :یتیننهایة طبیعیة ونمیز بین فرض الإیجارفي حالة نهایة مدة  -ثانیا

وفي  ،المؤجرةالأموال رد جر أن یعمل حق الخیار ویختار حیث یمكن للمستأ :الفرضیة الأولى 

وإذا  ،العدول عنده إلا بموافقة صریحة من المؤجر هولا یمنك ،اختیارههذه الحالة یكون ملزم بتنفیذ 

  .بإرجاع الأموال المؤجرة قامت مسؤولیته تجاه المؤجر التزامهلم ینفذ 

الوقت ولكن لم یعمل حق الخیار في  ،في حالة نهایة مدة الإیجار نهایة طبیعیة :الفرضیة الثانیة 

ویكون  ،سقط حقه في الخیاریففي هذه الحالة  ،أي في الوقت المتفق علیه في العقد ،المناسب

إلا بموافقة  ،ولا یستطیع إعمال الخیار بعد فوات الوقت المحدد لذلك ،ملزم برد الأموال المؤجرة

وإلا قامت  ،المؤجرةما علیه رد الأموال ا لم یمكنه المؤجر من ذلك كان لزافإذ ،صریحة من المؤجر

  .مسؤولیة تجاه المؤجر

  كیف تتم عملیة الرد: الفرع الثاني

                                         
  .، المرجع السابق75/58من الأمر 502أنظر المادة  -1

  



  اهب للا خلإا جئاتن و ير اجیلإا دامتعلاا دقع نع ةئشانلا تاماز تللا ا

72 
 

بحیث یتمكن  ،یكون بوضعها تحت تصرف المؤجر ،برد العین المؤجرة لالتزامهإن تنفیذ المستأجر 

ویكفي في هذا  ،مادیا ولو لم یستولي علیها استیلاء ،ائقبها دون ع والانتفاعمن حیازتها 

بحیث یتمكن من  ،المستأجر المؤجر علما بوضع العین المؤجرة تحت تصرفه الخصوص أن یحیط

  .ولو لم یستولي علیها مادیا ،بها دون عائق والانتفاعحیازتها 

  الحالة التي یجب رد الأموال علیها : الفرع الثالث

  البیان أن المستأجر وفق القواعد العامة ملزم برد نفس العین المؤجرة التي تسلمها فلا غني عن

  1ولو كان أكبر قیمة من العین المؤجرة ،یجوز له أن یرد للمؤجر دون رضاه شيء آخر

  بالحالة المتفق " الإیجاري وجب علیه رد الأموال المؤجرة الاعتمادإلا أن المستأجر في عقد 

 الاعتمادإذ یراعي في تحدید الحالة التي یجب رد الأموال علیها في عقد  ،2 "عقدعلیها في ال 

للعین  الافتراضيعلى أساس العمر  تقومالذي جعلت أقساط الأجرة  ،الإیجاري خصوصیة العقد

، و بالتالي فإن العین المؤجرة أثناء ردها یجب أن تكون قد تآكلت نتیجة استعمالها طول المؤجرة

 احتسابالحالة التي كانت علیها أثناء إبرام العقد بل یجب  أن تبقى علىلا یمكن  الإیجار، إذمدة 

  منها، 3ما قد اهتلك

  :مكان رد الأموال المؤجرة: الفرع الرابع

                                         
.788ص , ، المرجع السابقالعقود الواردة على الانتفاععبد الرزاق السنهور،  - 1  

  .349نجوى إبراهیم البدلي،المرجع السابق، ص  -2
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ففي المكان الذي یقضي به  أتفاقفلو لم یكن هناك  ،یتم رد العین المؤجرة في المكان المتفق علیه 

فإذا كانت العین المؤجرة عقار  ،1ولا عرف وجب تطبیق القواعد العامة تفاقافلو لم یوجد  ،العرف

 ،في العقدوجب رده في المكان المعین منقول  ةالمؤجر  لعینإذا كان ا و ،ي مكان العقاروجب رده ف

   .فیه للمستأجر لعقد وجب رده في المكان الذي سلمفإذا لم یكن معین في ا

  

  

  

  المتعاقدین بالتزاماتهم العقدیةنتائج إخلال : الفصل الثاني

متقابلة  التزاماتوالتي ترتب  ،الإیجاري من العقود الملزمة للجانبین الاعتمادسبق وأن رأینا أن عقد 

ورأینا كذلك أنه من عقود  ،بحیث یكون كل طرف دائن ومدین في نفس الوقت ،طرفینفي ذمة ال

التي تكون غیر قابلة و  ،من الزمن معینة خلال مدة تحقیق هدف المتعاقدین إلىالمدة بحیث یسعى 

على أحسن وجه  ،المتعهد بها التزاماتهماعلى تنفیذ  ص كلا المتعاقدینوبالتالي یحر  ،للإلغاء

غیر أنه وكغیره من العقود الملزمة للجانبین قد  ،ویبذلان في ذلك عنایة الرجل الحریص ،ممكن

 ،الناشئة في ذمة أو أكثر الالتزاماتتنفیذ أحد  تنع عنأو یم ،متعاقدینتراخى أحد الیحدث وأن ی

عن  ،من التزامات یمتنع عن تنفیذ ما في ذمته یجعله ،الآخر یسبب ضرر بالنسبة للمتعاقدمما 

حل  أو طلب ،من القانون المدني الجزائري 123طبقا للمادة  ،طریق ما یسمي بالدفع بعدم التنفیذ

                                         
، 1999، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، سنة )الأحكام العامة(العقود المسماة، عقد الإیجاررمضان أبو السعود،  -4

      704ص



  اهب للا خلإا جئاتن و ير اجیلإا دامتعلاا دقع نع ةئشانلا تاماز تللا ا

74 
 

 هي التيالدفع بعدم التنفیذ   فرضیة أن غیر ان له مقتضي،مع التعویض إن ك الرابطة العقدیة

تمكنه من وقف تنفیذ التزامه طالما لم  ،عبارة عن وسیلة قانونیة بید متعاقد في عقد ملزم للجانبین

عتماد لامستبعدة في مجال عقد ا ،یقم المتعاقد الثاني بتنفیذ التزامه أو لم یبدي استعداده لذلك

قبل بدأ سریان العقد في  تبدأالمؤجر حیث أن إحداها معجلة  التزاماتیجاري نظرا لخصوصیة الإ

 مؤجلةو الثانیة  ،مما یعني أن المؤجر قد نفذ التزامه بالتمویل وانتهى ،بالتمویل الالتزامالتنفیذ وهي 

 ،غیر مستحقة مما یعني أنها لازالت ،وهي الالتزام بمنح الخیار الإیجار مدة بعد نهایة إلى ما

یكون المتعاقد المتمسك بها قد نفذ  أن لا ،شروط إعمال وسیلة الدفع بعدم التنفیذ نعلم أن منو 

نا مما یجعل ،من جهة أخرى التزامه من جهة، وأن یكون حقه الذي ینتظر الوفاء به مستحق الأداء

 جر، والتي تكون إمابین المؤجر و المستأ حل الرابطة العقدیة في هذا الفصل على نقصر دراستنا

 ،إذا ما امتنع أحد المتعاقدین بإرادته عن تنفیذ التزاماته العقدیة )المبحث الأول( بطلب فسخ العقد

تجعل تنفیذ  ظروف خارجة عن إرادة الأطراف تدخلتإذا ما  )المبحث الثاني( العقد بانفساخأو 

   .أو أكثر مستحیلا الالتزامات أحد

  لإیجاريافسخ عقد الاعتماد  :المبحث الأول

في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوفي  "من القانون المدني الجزائري على 119 تنص المادة 

 بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو الأخر أحد المتعاقدین بالتزاماته جاز للمتعاقد

 أحد المتعاقدین من امتناع عنمن نص المادة أن الفسخ هو جزاء یترتب  یتضح،  " ...فسخه



  اهب للا خلإا جئاتن و ير اجیلإا دامتعلاا دقع نع ةئشانلا تاماز تللا ا

75 
 

المطلب (، وشروط وأنواع)ب الأولمطلال(ما التزم به في العقد، إلا أن هذا الفسخ له أسباب تنفیذ 

  ). المطلب الثالث( ، وتترتب عنه أثار عدیدة ومتنوعة )الثاني

  فسخ عقد الاعتماد الإیجاريأسباب : الأول المطلب

 العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه، "من القانون المدني الجزائري على  106تنص المادة 

فالإرادة هي المصدر الوحید  ،"أو للأسباب التي یقررها القانون  ولا تعدیله إلا باتفاق الأطراف،

 ح مما سبقللحقوق والواجبات، وطالما التزم المتعاقد بمحض إرادته فهو ملزم بما تعهد به ، یتض

، لا ودون ضغط أو إكراه أن المتعاقد الذي تعهد بأن ینفذ جملة من الالتزامات بمحض إرادته الحرة

یستطیع أن یتحلل من هذه الالتزامات إلا بموافقة الطرف الأخر أو للأسباب التي یقررها القانون ، 

ل أن الفسخ قد یكون بسبب ، وعلیه فیمكن القو قدعإلى فسخ ال یؤديوأن أي إخلال بهذه الالتزامات 

بأحد الالتزامات الناشئة في ذمتهم أو ) الفرع الثاني(، أو المستأجر)الأولالفرع (إخلال المؤجر

  . أكثر

  بسبب إخلال المؤجر بالتزاماتهفسخ العقد : لفرع الأولا

 هالتي هي في الأصل تقع على عاتق ،الالتزاماتأن المؤجر یستطیع نقل جملة من  اسابقرأینا 

لأحكام الإیجار وذلك استغلالا منه للطابع المكمل  ،إلى عاتق المستأجر حسب القواعد العامة

تالي صار یملي وبال ،في مركز أقوى من مركز المستأجر همما جعل ،التمویل إلىوحاجة المستأجر 

وما على هذا الأخیر إلا قبولها من أجل الحصول على التمویل اللازم لإقامة  ،شروطه علیه

  .روعهمش
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و أن أي إخلال بهما یؤدي إلى  ،لا یستطیع المؤجر التخلص منهما اثنین التزامینإلا أن هناك  

بین  الخیار بتمكین المستأجر من الالتزامو  ،)أولا(بالتمویل الالتزام و هما ،یةالعقد قیام مسؤولیته

  ).ثانیا( في نهایة العقد شراء الأموال المؤجرة أو إعادة تأجیرها أو ردها

المؤجر ملزم بشراء ن إ :المؤجر عن تمویل الأشیاء المؤجرة امتناع فسخ العقد بسبب - أولا

 و ،1بل یقوم بشرائها هذه الأموال الأصل لا یملكلأنه في  ،الأموال محل العقد وتسلیمها للمستأجر

من  لامهاتواس ،الأصول المؤجرة اختیارالإیجاري المستأجر في  الاعتمادغالبا ما توكل شركات 

مع الفواتیر والوثائق  المؤجر إلىبواسطة محضر یرسل  الاستلاموتكون عملیة  ،المورد أو المقاول

من أهم  الالتزامیعد هذا  و ،المورد أو المقاول إلىها دفع ثمنمن هذا الأخیر  حتى یتمكن ،الأخرى

وهو الغایة التي یسعى المستأجر  ،الإیجاري الاعتمادعلى عاتق المؤجر في عقد  اةالملق الالتزامات

  .تحقیقها  إلى

الأموال المؤجرة بعد  ثمن عن دفع الامتناع التمویلي لكن السؤال الذي یطرح هل یستطیع المؤجر 

  لفواتیر والأوراق الأخرى اللازمة؟وا الاستلامحصوله على محضر 

المفروض علیه بموجب عقد  الالتزامعملیة الشراء التي یقوم بها المؤجر التمویلي هي تنفیذ " إن

وعلیه  ،وعملیة الشراء لا تكون إلا بعد إبرام هذا العقد ،التأجیر التمویلي المبرم بینه وبین المستأجر

الأمر الذي یستوجب  ،التعاقدي بالتزامهفإن رفض المؤجر القیام بتمویل المستأجر یعد إخلالا منه 

                                         
.31ص , 1994القاهرة، الطبعة الأولى، سنة , دار النهضة العربیة, الإیجار التمویلي, حسام الدین عبد الغني الصغیر - 1  
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بناءا  1" أن تقوم تجاه المورد أو المقاول أیضا كما یمكن ،قیام مسؤولیته العقدیة تجاه المستأجر

  .د المقاولةة على عقد البیع أو التورید أو عقالناشئ بالتزاماتهعلى إخلاله 

، إذ أن المطلوب بتحقیق نتیجة ولیس ببذل عنایة التزامتجاه المستأجر هو  التمویلي المؤجر والتزام

المؤجر أي بدفع ثمن الأشیاء التي یرغب فیها  ،ایة المستأجر والمتمثل في التمویلهو تحقیق غ

یجوز للمستأجر أن وعندها  ،التعاقدي بالتزامهیكون قد أخل  للعقد همابر إفإذا رفض التمویل بعد 

ویستطیع  ،لذلك مقتضى كان إذاتا الحالتین كلفسخه مع التعویض في یطالبه بتنفیذ العقد أو 

عن دفع ثمن الأشیاء المؤجرة كان  امتناعهبت أن التمویل إذا أثبالمؤجر التخلص من مسؤولیة 

ولكن من الناحیة ، الالتزامالذي یترتب علیه عدم تنفیذ  ،أو للسبب الأجنبي ،بسبب المستأجر

لا یكون  ،یجاري موضوع التنفیذالإ عتمادلااعقد  إبرام بها یتمالعلمیة وعلى ضوء الكیفیة التي 

وهو أمر یصعب تصوره من  ،المؤجر مسؤولا إلا في حالة رفضه إبرام عقد البیع أو دفع الثمن

للأصل دون  الاستلامواقعة  توتحقق الاعتماد الإیجاريبعد أن قبل إبرام عقد  ،الناحیة العملیة

  .2منازعات

تمویل المشروع  ما رفضا إذ المؤجر لا یكون مسؤولافإن  الاعتماد الإیجاريأما قبل إبرام عقد 

ع بالحریة الكاملة في قبول التعاقد أو تمتإذ نتصور أن المؤجر ی ،تمویله الذي یطلب المستأجر

سة مالیة أو شركة متخصصة سواء كانت بنك أو مؤسالاعتماد الإیجاري أن شركات  ، إذرفضه

                                         
.164المرجع السابق، ص , صخر أحمد الخصاونة - 1  
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ن تحقیق منعها مر یإذا قدرت أن هناك أمف ،تحقیق الربحل بهذا الغرض كلها شركات تجاریة تسعى

دون توخي لنفع أو إذا كان الرفض  "جاز لها أن ترفض التعاقد ومنه رفض التمویل لكن  ،الربح

یجوز للأخیر حینئذ المطالبة  ،لضرر وكان في الوقت ذاته ضارا بمصالح المستأجر درء

حقه في  استعمالأن المؤجر قد تعسف في  باعتبار ،1 " بالتعویض لجبر الضرر الذي لحق به

القواعد  افقللتعویض و  ومستوجبةومسؤولیة المؤجر هنا قائمة  ،الرفض وترتب عنه ضرر للمستأجر

أو أنه كان من  ،ویمكنه التخلص منها إذا أثبه أنه لا وجود لفائدة  محتملة من التعاقد ،العامة

  .ضرر بناء على فكرة الضرر المحتمللل هالممكن تعرض

  إلىعن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدي  ولامسؤ یكون المؤجر أن  علىكما نص المشرع المصري 

بالأموال  الانتفاعتمكین المورد أو المقاول أو الغیر من التعرض للمستأجر على أي وجه في 

تمكین المورد أو  إلىؤدي ت ه التياتأو تصرف هأفعال عنمسؤولا  المؤجر یكون وعلیه ،2المؤجرة

 لالتزامهوتتحقق هذه الصورة في حالة عدم تنفیذ المؤجر  ،للمستأجرالمقاول أو البائع من التعرض 

مما یترتب علیه  ،البائع أو المورد أو المقاول إلىمحل عقد التأجیر التمویلي  بدفع ثمن الأصل

الحالة التي كان علیها  إلىوعودة المتعاقدین  ،طلب فسخ عقد البیع أو عقد التورید أو عقد المقاولة

 ،البائع أو المورد أو المقاول للأصول المؤجرة من تحت ید المستأجر استردادبمعنى  ،قبل التعاقد

بدفع ثمن  ،ففي هذه الحالة یجب على المستأجر إخطار المؤجر بهذا التعرض حتى یتمكن من رده
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العقدیة  مسؤولیته انعقدتعن ذلك  متنعاالمقاول وإذا  البائع أو المورد أو إلىالأصول المؤجرة 

 وطلب التعویض عن ،1الإیجاري لاعتمادمنه یجوز للمستأجر طلب فسخ عقد او  ،المستأجرتجاه 

أكد علیه المشرع الجزائري من خلال نص المادة  وهو الأمر الذي أكد علیه ،الأضرار التي لحقته

بضمان المستأجر ضد أي أضرار أو  الالتزامكذلك  و... " ي جاء فیهاالت 96/09من الأمر  38

ألزم المؤجر بضمان تعرض الغیر إذا كان  أن المشرعیتضح   ،"  ...ي من قبل المؤجرسبب قانون

على كل ما من شأنه أن یجعل الغیر یتعرض  الامتناعجب علیه إذ ی ،هو السبب في حدوثه

تعرض المورد أو المقاول ومنها   ،ؤجرة على أحسن وجه ممكنبالأشیاء الم انتفاعهفي  ،للمستأجر

  .الأموال المؤجرة لثمنإلى المستأجر بسبب عدم دفعه 

  التدخل دون ،دور تمویلي بحت اهل الاعتماد الإیجاريشركة  خلاصة ما سبق یمكن القول أن و

وبالتالي كان من الواجب علیها أن  ،2في المواصفات الفنیة للأصل محل عقد التأجیر التمویلي

بتحقیق نتیجة  التزامهنا هو  التزامهاإذ یعد  ،ن وجهط بها على أحسنو تحرص على تنفیذ الدور الم

مسؤولیتها  یؤدي إلى قیام الالتزاموعلیه فإن أي تقصیر منها في تنفیذ هذا  ،ولیس بذل عنایة

  .العقدیة تجاه المستأجر

عقد من أهم الخصائص التي تمیز  :الخیار مكین المستأجر من حقت لعدمفسخ العقد  - ثانیا

الذي یعتبر الأقرب إلیه  ،خاصة عقد الإیجار المشابه له عن غیره من العقود تماد الإیجاريالاع

 شراء الأموال المؤجرة أو إعادة استئجارها وأداة لتنفیذه، هي خاصیة منح حق الخیار للمستأجر بین
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للمستأجر التزام ملقى على  هذا الحق الممنوح یمثلحیث  ،1أو ردها إلي المؤجر عند نهایة العقد

زام كالالت الالتزاماتفي غیره من التخلص منه ولا تحویله كما و الذي لا یمكنه  ،عاتق المؤجر

  .بالصیانة و الضمان و التسلیم

یجب استعماله في  یتم وفق ضوابط محددة، إذ هذا الحق الممنوح للمستأجر لیس مطلقا، بل إلا أن

أو حسب ما اتفق علیه  ،الوقت المحدد، ووفقا للإجراءات المنصوص علیها في هذا الشأن

أقساط الأجرة المتفق علیها في كل خاصة دفع  ،الأطراف، وأن یكون قد وفى بجمیع التزاماته

 تنص علىتي المن الشروط العامة لبنك البركة الجزائري  16المادة  وهو الأمر الذي أكدتهالعقد، 

تنتقل ملكیة الأصول المنقولة للعمیل عند انتهاء العقد الحالي بعقد بیع منفصل عن هذا "  :ما یلي

العقد بشرط رفع المستأجر لخیار الشراء بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام موجه 

المذكورة 13 ةیوما قبل انتهاء مدة الإیجار المنصوص علیها في الماد 15للمؤجر في أجل أقصاه 

بشرط تنفیذ العمیل لكل الالتزامات المنصوص علیها في هذا العقد وخصوصا دفع الأقساط  ،أعلاه

ة بهذا العقد والمصاریف والحقوق منه المبنیة في جدول التسدید الملحق 14المذكورة في المادة 

بذلك المؤجر من هذا حلل توإلا سقط حقه في الخیار وی ،" الضریبیة والتكالیف الأخرى المحتملة

الالتزام، ووجب على المستأجر حینها رد الأموال المؤجرة إلى المؤجر في الیوم الموالى لنهایة 
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كان الیوم الموالي لنهایة العقد یوم عطلة یتم إرجاعها في الیوم الموالي لنهایة  إذاو  ،العقد

  .1العطلة

هو التزام في ذمة المؤجر  ،هایة العقدأن حق الخیار الممنوح للمستأجر في ن یتضح مما سبق    

إذا استعمل وفق الشروط اللازمة و إلا قامة مسؤولیته العقدیة، غیر أن إخلال  ،یجب تنفیذه

یؤدي بالضرورة إلى فسخ العقد، بل  لا في نهایة العقد، المؤجر بالتزامه بمنح الخیار للمستأجر

ورفض  ،لوقت المحدد ووفق الشروط اللازمةیستطیع المستأجر إذا ما أبدي رغبته في التملك في ا

على  ،المؤجرة الأموالأن یلجأ إلي القضاء طالبا الحكم له بنقل ملكیة  ،مؤجر إبرام عقد البیعال

أساس الوعد بالبیع، ویقوم الحكم القضائي مقام عقد البیع، كما یمكنه طلب فسخ عقد الاعتماد 

ینتهي  لا الإیجاري الاعتمادیجاري و التعویض عن الضرر الذي لحقه جراء الفسخ، لأن عقد الإ

الذي ینتهي بانتهاء المدة ویلتزم المستأجر برد  كما في عقد الإیجار العادي ،بانتهاء مدة الإیجار

م المؤجر بإبرام مدة الإیجار یبدأ التزا انتهاءبعد  إذبل یمتد إلى ما بعد انتهائها،  الأموال المؤجرة،

عقد البیع مع المستأجر ونقل ملكیة المأجور إلیه، أو إبرام عقد إیجار جدید لمدة أخري، مما یعني 

المؤجر و المستأجر لازالت قائمة، ولا یمكن التحلل منها إلا باتفاق  أن العلاقة العقدیة بین

سخ العقد مع التعویض الطرفین، وأن أي إخلال بها من طرف المؤجر تمكن المستأجر من طلب ف

      .إن كان له مقتضى

  لتزاماتهابسبب إخلال المستأجر بعقد ال فسخ :الفرع الثاني

                                         
 .388نجوى إبراهیم البدلي، المرجع السابق، ص  -1



  اهب للا خلإا جئاتن و ير اجیلإا دامتعلاا دقع نع ةئشانلا تاماز تللا ا

82 
 

في العقود الملزمة للجانبین إذا لم یوفي   " :ما یلي من القانون المدني على 119المادة  تنص

...  بتنفیذ العقد أو فسخهن یطالب ر بعد إعذاره المدین أجاز للمتعاقد الأخ بالتزامهأحد المتعاقدین 

 التزمقدیة التي الع التزاماتهمن  خلصتال یستطیعأن المستأجر لا  النص خلال هذا یتضح من ،"

 العقدیة وإلا قامت مسؤولیته إلا بموافقة المؤجر أو لسبب قانوني ،الاعتماد الإیجاري عقدبها في 

وعلى الرغم  ،طلب فسخ العقد مع التعویض إن كان له مقتضى الذي یستطیع حینها ،المؤجرتجاه 

من أن القواعد العامة نصت على إمكانیة فسخ العقد في حالة إخلال أحد المتعاقدین بأحد 

 على أسباب فسخ عقد الاعتماد الإیجاري صراحةقد نص  96/09أن الأمر  إلا ،قدیةالع التزاماته

و حالة الإفلاس أو التصفیة أو عدم دفع الأجرة أقدیة، كالع تهبأحد التزاما في حالة إخلال المستأجر

، وذلك حرصا منه على احترام الأطراف لبنود العقد و المحافظة على المعاملات  1...فاة الو 

لما لها من أهمیة في تمویل  ،وبث الثقة في مجال التعامل بهذه الوسیلة التمویلیة ،المالیة

الاعتماد أن شركات  إلاذلك ، وعلى الرغم من كل الاقتصادیةودفع عجلة التنمیة  ،الاستثمارات

    مفاده اعتبار العقد مفسوخا في حالة ،شرطا عقدالدرجت على تضمین الإیجاري قد 

  .الفسخرغبتها في  متى أعلنت،  2 التعاقدیة التزاماته أحد إخلال المستأجر بتنفیذ

  : الحالات التالیة في المستأجر هاسببالتي یحالات الفسخ  یمكن أن نحصر وعلیه 
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بدل الإیجار المتفق علیه في عقد  الحصول علىإن : عدم دفع الأجرة في الوقت المحدد - أولا

والصهر على  إبرام العقد، إلىیعد من الدوافع الأساسیة التي أدت بالمؤجر  ،الإیجاري الاعتماد

أعتبر  وإلا ،الأجرة في الوقت المحدد تسدیدیحرص على  أن المستأجر یجب على وعلیه ه،تنفیذ

  .بدفع الأجرة بالتزامهفسخ العقد نتیجة إخلال المستأجر  ویحق للمؤجر حینها طلب ،مخلا بالتزامه

من القانون المدني  119المادة  ماسیلاهذا الحق المخول للمؤجر نصت علیه القواعد العامة  

 ما جاء فیهاوالتي الجزائري الإیجاري  بالاعتمادالمتعلق  96/09ر من الأم 20المادة و  ،الجزائري

خمسة أو إعذار لمدة /والإیجاري وبعد إشعار مسبق  الاعتمادیمكن للمؤجر طول مدة عقد  "یلي 

وذلك في  ،... جربالأصل المؤ  الانتفاعأن یضع حد لحق المستأجر في  ،یوم كاملة )15(عشر

ویشكل عدم دفع قسط واحد من الإیجار  ،...واحدا من الإیجارحالة عدم دفع المستأجر قسطا 

مكن المؤجر من الجزائري أن المشرع من خلال هذا النص یتضح  ،"  فسخا تعسفیا لهذا العقد

بدفع  بالتزامهوأثبت أن المستأجر لم یوفي  ،في ذلك رغبته أبدىإذا  ،الإیجاري الاعتمادفسخ عقد 

لتدارك ما فاته  ،یوم كاملة الممنوحة للمستأجر 15نونیة المتمثلة في المهلة القا انقضاءبعد الأجرة 

الأصل المؤجرة إما بالتراضي أو عن  واسترجاعویكون الفسخ هنا  ،بدفع الأجرة التزامهفي تنفیذ 

  .القضاء بواسطة أمر على عریضة من طرف رئیس محكمة مكان إقامة المؤجر إلىطریق اللجوء 

تمنح المؤجر حق  ،من ضمانات قانونیة 96/09القواعد العامة والأمر  ا جاء فيممرغم الوعلى  

 الاعتمادأن الواقع العملي بین أن شركات  إلا ،الإیجارفسخ العقد في حالة عدم دفع بدل 

 "مفسوخ  في  أن العقد اعتبارمفاده  ،عقدالفي على إدراج شرط صریح  إعتادتقد  ،يالإیجار 
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عمولة أو مصاریف أو نفقات تابعة مستحقة للبنك أو ضرائب أو  دفع أي قسط إیجار أوعدم حالة 

یوم بدایة من تاریخ استحقاق الإیجار المذكور و العمولة  15 وذلك بعد ،رسوم بموجب هذا العقد

أو رسالة مضمنة مع إشعار /و وذلك بعد إرسال إنذار بالفاكس أو النفقات التابعة، و المصاریف

وذلك حرصا منها على ضمان بدل ، 1 "المحضر القضائي أو مبلغة عن طریق بالاستلام

أموالها في مشروعات التمویل عن طریق  لاستثمارالذي یعد بالنسبة لها الدافع الحقیقي  ،الإیجار

  .الإیجاري الاعتماد

 مهلة لمستأجرمنح ا قد استقر على كما نلاحظ أن التعامل بعقد الاعتماد الإیجاري في فرنسا 

الجزائري  بخلاف المشرع ،2أیام فقط  08 هذه المهلة لا تتجاوزالأجرة، إلا أن للوفاء بالتزامه بدفع 

إعطاء المستأجر فرصة تجنب  "وتكمن أهمیة هذه المهلة في  ،كاملة یوم 15الذي منحه مهلة 

وسداد  بحیث یستطیع إعادة ترتیب أوضاعه المالیة ،جرةالعقد بمجرد توقفه عن دفع بدل الأفسخ 

المستأجر  استلامویبدأ حساب المهلة من تاریخ  ،3 " قیمة الأجرة المستحقة خلال هذه المهلة

من النظام العام حیث لا یجوز للمؤجر طلب فسخ و یعد ذلك  ،بدفع الأجرةشعار أو الإعذار للإ

كاملة لتدارك ما فاته من  یوم 15العقد دون إنذار أو إشعار المستأجر بدفع الأجرة ومنحه مهلة 

وبعد إشعار ... یمكن للمؤجر "    كلمة یبدو واضحا منوهذا ما  ،تنفیذ لالتزامه بدفع الأجرة
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جر وبمفهوم المخالفة لا یمكن للمؤ  أي أنه  "یوم كاملة  15 خمسة عشر إعذار لمدةأو /ومسبق 

 الانتفاعمستأجر في یوم كاملة أن یضع حد لحق ال 15أو إنذار لمدة /و ودون إشعار مسبق

فسخ بحق للمؤجر حیث أعطى ال ،ردنيوهذا على خلاف ما جاء به المشرع الأ ،بالأصل المؤجرة

أجر عن دفع إنذار أو إشعار أو أیة إجراءات قضائیة في حالة تخلف المست إلىالعقد دون حاجة 

 و ،العقد مفسوخا من تلقاء نفسه الذي اعتبروالمشرع المصري  ،1في الوقت المحدد ارجلإیبدل ا

عدم قیام المستأجر بسداد الأجرة  في حالة ،إجراءات قضائیة اتخاذأو  أعذار إلىدون حاجة 

ن یوما مرور ثلاثو وبعد  ،ها في العقدفقا للشروط المتفق علیو  ،المحددة المتفق علیها في المواعید

شرع الأردني یعطي مأن ال الواضحومن ، 2لم یتضمن العقد مدة أطول على فوات هذه المواعید ما

 ،الإیجاري مباشرة إذا توقف المستأجر عن دفع بدل الإیجار الاعتمادالحق للمؤجر في فسخ عقد 

أما المشرع المصري وإن كان  ،إشعار بالدفعأو  عذارإودون أن یعطیه مهلة للدفع ولا أن یقدم له 

للوفاء  یوم 30 إلا أنه منح المستأجر مهلة أجر بالدفعالمست عذارإلا یلزم المؤجر بإشعار أو 

على مهلة  الاتفاقومع جواز المؤجر للأجرة،  استحقاقیبدأ سریانها من یوم  بالأجرة المستحقة

وإذا ما تم فسخ العقد فإن المؤجر یمكنه في هذه الحالة أن یسترجع أمواله المؤجرة من تحت  ،أطول

رئیس محكمة مكان إقامة  صادر عنر على عریضة عن طریق أم أوإما بالتراضي  ،ید المستأجر

سواء عن طریق القضاء أو  ،مع إمكانیة طلب التعویض ،المستأجر ذلك إذا رفض  ،المؤجر

  .إن وجد بند في العقد ینص على ذلك ،إعمالا للشرط الجزائي
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 حتى ،على وجوب الإعذار أو الإشعار ومنح مهلة للمستأجرالجزائري نص المشرع  وما یبرر 

بمثابة  یعد أن عدم دفع قسط واحد من الإیجار رااعتب و ،دفع الأجرة المستحقة علیه یتمكن من

لك كان لابد ذوبهو حمایة المعاملات المالیة ودعم للثقة بین المتعاملین،  ،فسخ تعسفي لهذا العقد

د الإعذار الاختلاف الواضح بین التشریعات حول وجو  أما ،أن یمنح المستأجر مهلة لتسدید الأجرة

 لكل الاقتصادیة والسیاسیةالاعتبارات  إلى ما أراه راجعاإنما هو حسب ومدتها ، ومنح المهلة 

  .دولة

لقد منح المشرع للمؤجر حق فسخ عقد : فلاس المستأجر أو إعلان إعسارهحالة إشهار إ - ثانیا

وقد أسس المشرع حكمه هذا  ،في حالة صدور قرار بشهر إفلاس المستأجر الاعتماد الإیجاري

الشخصي الذي یعتبر شرطا  الاعتباروالتي تقوم على  ،لعقدلهذا اعلى أساس الطبیعة الخاصة 

جر على إبرام العقد إلا بعد أن یقدم إلیه حیث لا یوافق المؤ  ، 1لإبرام العقد من وجهة نظر المؤجر

 شراء الأصول عملیة بأن یمول له وجدیر ،المستأجر الأوراق والمستندات التي تجعله محلا للثقة

والتي  ،أجرة تدفع على أقساط له خلال المدة المتفق علیها نظیرثم یؤجرها  ،التي یحتاج إلیها

، ربحالهامش  و والفوائد ومصاریف إتمام الصفقة صل المؤجرتغطي في مجملها ثمن شراء الأ

یؤثر  و ،ویجعله غیر جدیر بالثقةشخص المستأجر وبالتالي فإن الإفلاس من شأنه أن یؤثر على 

 ،أمواله إدارةعن  غل یدهعلى الحكم بشهر إفلاس المستأجر  یترتبو  ،واستمرارهعلى وجود العقد 

 مستأجرولعل شهر إفلاس ال ،قبض ولا یحق له القیام بأي وفاء أو اهیتصرف فیأن  له ولا یجوز
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 واعتبر المشرع الجزائري أن ،ه المالیةعلى مواجهة أعبائ كثر دلالة على عدم قدرتههو المظهر الأ

 ،الإیجاري الاعتمادإحدى الحالات التي یمكن معها فسخ عقد  نالإفلاس والتسویة القضائیة یمثلا

في العقد یقضي بالفسخ في حالة بند ج ادر إما عن طریق  إ ،ل المؤجرةللأصو  المؤجر واسترجاع

ویشترط في  ،حكم بذلك لاستصدارالقضاء  إلىأو باللجوء  1شهر إفلاس المستأجر أو إعساره

  .أي مستنفذا كل طرق الطعن 2الحكم أن یكون نهائي

مهما كان  ازینن دائني المستأجر العادیین أو الممتل المؤجر لأیة متابعة مو صالأ خضعولا ت 

بصفة فردیة أو على شكل كتلة في إطار  الاعتباربعین  اخذو أسواء  ،وضعهم القانوني وصفتهم

ولا في  التفلیسة أن الأموال المؤجرة لا یمكن أن تدخل في أموال أي ،3إجراء قضائي جماعي

  .الأموال لیست ملكا للمستأجرهذه  والسبب أن ،الضمان العام لدائني المستأجر

أداء الدیون المستحقة  لمتوقف عنویعتبر الإفلاس أحد طرق التنفیذ على أموال التاجر المدین ا

حیث یتخلى المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فیها لوكیل التفلیسة، الذي یمارس جمیع  ،علیه

بنفسه أو أحد  المفلس یلجأو  4المتعلقة بذمته المالیة طیلة مدة التفلیسة، ،حقوق ودعاوى المفلس

  .دائنیه إلى القضاء من أجل الحصول على حكم بشهر إفلاسه
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 ،طول مدة الإیجار محتفظة بملكیتها للأموال المؤجرةالإیجاري تظل  الاعتمادت شركة ولما كان

ة حیاز وبالتالي ف ،أو إفلاس المستفیدهذه الأموال ضد مخاطر إعسار فهي تقوم بذلك لضمان 

 الغیر حمایةلو ، فقط ولیس مالكا لها ،الاستئجارهي إلا على سبیل  للأموال المؤجرة ما المستأجر

موال المؤجرة هي ملكا له فیعتقد أن الأ ،المستأجرالذي قد یلتبس علیه الأمر أثناء التعامل مع 

 ،06/91 ،06/90المرسومین التنفیذیین الجزائري أصدر المشرع  ،التقاعد تجعله یقدم علىف

 ،التواليالإیجاري لأصول منقولة وغیر منقولة على  الاعتمادإشهار عقود  كیفیةاللذان یحددان 

 الاعتمادالبینة في عقد  حتى یعلم الغیر بأن الأموال ،1الإیجاري الاعتمادشهر عقد  واشترط

حتى لا یمكنهم  الاستئجارلها على أساس  حیازة المستأجر وما ،هي ملك للمؤجر جاريالإی

وبالتالي فهي  ،خاصة بحق الملكیةالبأي حق یتعارض مع البیانات المقیدة في السجل  الاحتجاج

أن الأموال التي تدخل في الضمان العام هي الأموال   اعتبارلا تدخل في الضمان العام على 

  .المملوكة للمفلس  فقط

الضمان الذي یخوله  إلىفبالإضافة  ،الممنوح للمؤجر على أموال المستأجر الامتیازأما عن حق 

التي یتحصل علیها  الأخرىتعاقدیة والضمانات ال ،حق الملكیة للمؤجر على الأصول المؤجرة

عام على كل الأصول المنقولة والغیر  امتیازحق  جرقد منح للمؤ الجزائري فإن المشرع  ،المؤجر

مباشرة  الامتیازإذ یلي هذا  ،ومستحقاته والأموال الموجودة بحسابه ،منقولة التي هي للمستأجر

                                         
1
 الاعتماد الإیجاريالمتعلقین بكیفیات إشهار عملیات  2006فبرلیر 20ن بتاریخ یالصادر  06/91و 06/90أنظر المرسومین التنفیذیین رقم  - 
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 والامتیازاتالقانون المدني الجزائري  من2 991 ،9901المنصوص علیها في المادتین  الامتیازات

مستحقاته قبل أي دائن آخر في إطار أي إجراء قضائي  فیستوفي المؤجروعلیه  ،الخاصة بالأجرة

وتشمل هذه المستحقات  ،3تصفیة أموال المستأجر إلىأو إجراء قضائي جماعي یرمي  ،مع الغیر

وكذا التعویضات اللازمة سواء  ،في دفع الإیجارات المتبقیة والمستحقة الامتیازالتي یرد علیها 

  .القضاء لتقدیرها إلىأو باللجوء  ،كانت منصوص علیها في العقد

 التفلیسةوكیل ل زجو ی أما بخصوص الاستمرار في الإیجار فقد جاء في القواعد العامة أنه

للوفاء  یةكاف اتوتقدیم ضمان ،المتبقیةبشرط أن یدفع الأجرة من المدة  في الإیجار الاستمرار

الوكیل المتصرف  على جواز أو منعلم ینص  96/09الأمر غیر أن  ،4بالأجرة المستقبلیة

أو لإرادة الأطراف  ،لك لما تقرره القواعد العامةوفضل ترك ذ ،من الاستمرار في الإیجارالقضائي 

 الاستمرارسة أنه من مصلحة الدائنین یوكیل التفل قدر إذا ماف وعلیه، بالنص علیه في بنود العقد

                                         
المصاریف القضائیة التي أنفقت لمصلحة جمیع الدائنین في حفظ أموال (من القانون المدني الجزائري  990تنص المادة  - 1

مضمونا برهان , ي هذه المصاریف قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أوتستوف, لها امتیاز على ثمن هذه الأموال, المدین وبیعها

  رسمي بما في ذلك حقوق الدائنین الذین أنفقت

  ).وتتقدم المصاریف التي أنفقت في بیع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزیع, المصاریف في مصالحهم
لغ المستحقة للخزینة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع المبا(من القانون المدني الجزائري  991تنص المادة  -2

الأموال المتعلقة وتستوفى هذه المبالغ من ثمن , لها امتیاز ضمن الشروط المقررة في القوانین والمراسیم الواردة في هذا الشأن, كان

 ) ما عدى المصاریف القضائیة, ن رسميولو كان ممتازا ومضمونا بره, وقبل أي حق آخر بهذا الامتیاز في أي ید كانت
 .، المرجع السابق96/09من الامر 23أنظر المادة  -3

.، المرجع السابق75/58الأمر 298أنظر المادة  - 4 
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 ،وبالتالي یستمر العقد كما كان مع المستفید المفلس ،1كان له ذلك بعد موافقة القضاء ،في العقد

 ءوخاصة أدا ،ما یرتبه العقد من آثارع یجمب ،ممثل لجماعة الدائنین باعتبارهسة یویلتزم وكیل التفل

في تنفیذ عقد  الاستمرارسة من یولعل الحكمة من تمكین وكیل التفل ،هاالقیمة الإیجاریة في مواعید

على نشاط المشروع المستفید وعدم  ةظافحمرغبة المشرع في ال إلىترجع  ،الإیجاري الاعتماد

وضمان حصول  أخرى،ومنعا للإضرار بمصالح دائنیه من جهة  ،من جهة بالانهیارالسماح له 

في الحصول على بدل الإیجار في  الاستمرارلة في الإیجاري على حقوقها والمتمث الاعتمادشركة 

  .المواعید المحددة في العقد من جهة ثالثة

عقد  استمرارأما المشرع المصري فقد نص صراحة على حق الوكیل المتصرف القضائي في طلب 

یبدأ حسابها من تاریخ  یوم لإعلان رغبته في الاستمرار، 30مهلة  ومنحه ،الإیجاري الاعتماد

، و یلتزم بأداء القیمة عن طریق كتاب مسجل ،المستأجر إفلاسصدور الحكم القاضي بشهر 

إمكانیة  لوكیل المتصرف القضائيالفرنسي فقد منح ا أما المشرع ،2الإیجاریة في مواعیدها

شركات  حرصتالإیجاري رغم وجود الشرط الفاسخ الصریح الذي  الاعتمادفي عقد  الاستمرار

المتصرف هذا الحق المقرر للوكیل  وجعل ،إدراجه ضمن بنود العقد الإیجاري على الاعتماد

إذ لا یجوز الاتفاق على حرمان الوكیل المتصرف القضائي من الحق  ،3بالنظام العام القضائي من

                                         
 75/59من الأمر  279المادة  المرجع السابق، و الفقرة الأولى من ,من الشروط العامة لبنك البركة الجزائري 17أنظر المادة  -2
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 العقد هذا استمرارومن أجل في الاستمرار في الإیجار وفقا لما تضمنه عقد الاعتماد الإیجاري، 

 الاعتمادأن یتخذ قرار بالمضي في تنفیذ عقد  المتصرف القضائيوكیل الیجب على  ،في النفاذ

تبلیغ المؤجر بهذا  علیهویجب  ،بالرغم من توفر العقد على الشرط الفاسخ الصریح ،الإیجاري

ویعود منح هذه السلطة ، 1من تاریخ الحكم بالتسویة القضائیة ،أشهر 03القرار في أجل أقصاه 

وإبعاد المستفید  ،في النشاط ستمرارالاعلى  المؤسسة ةساعدمن أجل مالمتصرف القضائي وكیل لل

   .وتمكین المؤجر من الحصول على بدل الإیجار ،ن الحل النهائيع

 وبالتالي تتحمل جماعة الدائنین ،بكل بنود العقد وشروطه الوكیل المتصرف القضائي  ویلتزم

ویؤدي عدم الوفاء بها  ،المستأجر إفلاسبشهر حكم البعد  ،بجمیع أقساط الأجرة المستحقة الوفاء

 ،2امتیازبحق  في هذه الحالة الإیجاري الاعتمادو تتمتع شركة  ،العقد مفسوخا اعتبار إلىبعد ذلك 

ن الوكیل لأما إذا لم یع ،لة أو غیر منقولةعام على أموال المستأجر سواء تعلق الأمر بأصول منقو 

 اختارفي تنفیذ العقد، فیكون بذلك قد  الاستمرارالمتمثل في  ،هذا الخیارالمتصرف القضائي 

كما قد تقضي به  ،الإیجاري الاعتمادالمفلس وشركة  تأجروضع حد للعلاقة التعاقدیة بین المس

الوكیل  كعدم كفایة الضمانات التي یقدمها ،المحكمة من تلقاء نفسها إذا ما رأت ضرورة لذلك

العقد فعلا بعد  واستمر ،في تنفیذ العقد الاستمرارطریق  اختارأما إذا  ،3المتصرف القضائي

ولكن هذه المرة لیست على عاتق  ،رتب نفس الآثار السابقةفإنه ی ،المستأجرإشهار إفلاس 

                                         
 . ، المرجع السابق75/59الأمر من 278أنظر المادة -1
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وكیل (الوكیل المتصرف القضائي الذین یمثلهم ،المستأجر بل على عاتق جماعة الدائنین

 ،المؤجر إلىالقیمة الإیجاریة المتفق علیها في العقد  بأداء الأخیرحیث یلزم هذا  ،)سةیالتفل

 بأدائهاوالتي كان المستأجر یلتزم  ،الإیجاري الاعتمادالمترتبة على عقد  الالتزاماتأحد  باعتبارها

مویلي متى وطیلة مدة الإفلاس یبقى المفلس مهددا بفسخ عقد التأجیر الت"  ،قبل شهر إفلاسه

قسط من الأقساط فإن العقد  بأداء التفلیسةوبالتالي إذا أخل أمین  ،نقصت الضمانات المقدمة

  . 1"من المهلة المقررة للمستأجر الاستفادةینفسخ دون أن یكون له حق 

حالة  انتهاءبعد الاعتماد الإیجاري ما مصیر عقد  ،ولكن السؤال الذي یثار في هذا الشأن 

  بالصلح أو بعدم الصلح؟ ، سواءالإفلاس

من حیث  ،والمفلس التفلیسةلالها یقرر الدائنون مصیر إذا تكونت جمعیة الصلح التي من خ 

أو عدم  ،موافقتهم على الصلح مع المفلس والتنازل عن جزء من دیونهم أو منحه أجلا للسداد

  :الإیجاري عتمادالاففي هذه الحالة نكون أمام فرضیتین بشأن عقد  ،موافقتهم على الصلح معه

كان هذا  سواء ،الدائنینجماعة صلح مع  إلىإذا تمكن المفلس من الوصول  :الفرضیة الأولى 

ل ید المفلس غوخاصة ما یتعلق ب ،في هذه الحالة تزول آثار الإفلاسف ،الصلح ودیا أو قضائیا

ویعود بالتالي على رأس تجارته ویلتزم في مواجهة المؤجر بما كان یلتزم به في  ،عن إدارة أمواله

خلال الفترة اللاحقة لحكم شهر  التفلیسةوبما كان یلتزم به وكیل  ،الإیجاري الاعتمادبدایة عقد 

  .2الإفلاس والسابقة على الصلح

                                         
.210ص  المرجع السابق، ,محمد عاید الشوابكة - 1  

  .، المرجع السابق75/59من الأمر 317أنظر المادة  - 3
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أو الحكم  ،التصدیق علیهأو رفض المحكمة  ،الصلح إلىفي حالة عدم التوصل : الثانیة یةالفرض 

ففي هذه الحالة یفسخ عقد الاعتماد الإیجار، ویسترد المؤجر الأصول المؤجرة  ،ببطلانه أو فسخه

و مستحقاته الناشئة عن العقد، عن طریق الضمانات العقدیة المتحصل علیها، وحق الامتیاز 

ل أمواله ضمن أموال ، ولا یدخل ضمن جماعة الدائنین، ولا تدخ1الممنوح له بموجب القانون

  .التفلیسة

الاعتماد الإیجاري فسخ عقد  لاتاح من: تصفیة المستأجر إذا كان الشخص معنوي - ثالثا

ینجر عنه تصفیة هذا الأخیر  الذي ،ق للمستأجرمسبالحل ال 96/09المنصوص علیها في الأمر 

یتفق  ،الإیجاريالاعتماد ولعل هذا السبب من أسباب فسخ عقد  ،2عندما یتعلق بشخص معنوي

والتي تلعب فیه شخصیة  ،في أنه من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي ،وخاصیة هذا العقد

من  المستأجرفي إذ یفترض أن یولي المؤجر ثقته  ،أو رفضه المستأجر دورا كبیرا في قبول التعاقد

خاصة منها ما یتعلق بدفع  ،3ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته ،حیث قدرته المالیة والائتمانیة

الأجرة التي تعتبر الضمان الأساسي لحصول المؤجر على المبالغ الذي أستثمرها في تمویل 

إذا صدر قرار بحل  الاعتماد الإیجاري عقد وعلیه فیستطیع المؤجر طلب فسخ الأصول المؤجرة،

خول لها فسخ على تضمین العقد بند خاص ی الاعتماددرجت شركات قد و  ،عتباريالاالشخص 

وفي هذه الحالة لا تدخل الأموال ، إذا كان الطرف الآخر شخصا معنویا في حالة تصفیة ،العقد

                                                                                                                                       
  

.، المرجع السابق96/09من الأمر  23أنظر المادة  - 1 

.الأمر نفسهمن  13المادة  - 2  

.488 -485ص  ق،المرجع الساب, هاني محمد دویدار - 3  
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 " هي التصفیة، إذ أن 1 ولا تعتبر من موجودات التصفیة مؤجرة ضمن الضمان العام للدائنین،ال

وعادة ما ینص عقد تبقى من الأموال بین الشركاء  تسویة المراكز القانونیة للشركة بهدف تقسیم ما

وفي حالة عدم وجود نص  ،الشركة على الطریقة التي یتم بها تصفیة أموال الشركة وقسمتها

بتحدید حیث یقوم المصفي خلال مرحلة التصفیة  ،2"یتوجب إتباع أحكام القانون المتعلق بالتصفیة

فهي  ،هافیقوم بتسدید وما علیه من دیون ،فیقوم بتحصیلها ما للشخص المعنوي من حقوق

من  ،إتماما للأعمال التي بدأها الشخص المعنوي ،یقوم بها المصفي التي مجموعة من الأعمال

الصافي بعد سداد الدیون  واستخراج ،ما لهذا الأخیر من حقوق وما علیه من دیون استخراجأجل 

  .3لشركةا انقضاءبقوة القانون على  مترتبالثر الأوالتصفیة هي  ،لشركاءمن أجل توزیعها بین ا

من عملیة  الانتهاءوخلال مرحلة التصفیة تبقى الشركة محتفظة بالشخصیة المعنویة حتى  

موطنها القانوني في مركزها و  ،الشركة بذمتها المالیة المستقلة احتفاظذلك  ومؤدي ،4التصفیة

یمكنه  إذویعتبر المصفي ممثلا قانونیا للشركة  ،اسمها مضافا إلیه تحت التصفیةو  ،الرئیسي

خاصة عندما یتم  ،بأوسع السلطات للقیام بمهامه ویتمتع ،في تنفیذ أعمال التصفیة ستمرارلاا

القیام بالأعمال  حتى یتمكن منالصلاحیات الممكنة  كلتكون له ، فتعیینه من طرف المحكمة

                                         
.، المرجع السابقلبنك البركة الجزائريالشروط العامة من  17أنظر المادة  - 1  

 
, المحل التجاري, نظریة التأجیر, الأعمال التجاریة, محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري, عبد القادر البقیرات - 1

  .101ص, الشیك, الشركات التجاریة

نهضة دار ال, الطبعة الثالثة, النظریة العامة للشركات وشركات الأشخاص, الجزء الأول, الشركات التجاریة, سمیحة القلیوبي -2

   .193ص , 1992القاهرة , العربیة

.، المرجع السابق75/59من الأمر  766المادة  و ,، المرجع السابق75/58الأمر من  444أنظر المادة  - 4  

 
 



  اهب للا خلإا جئاتن و ير اجیلإا دامتعلاا دقع نع ةئشانلا تاماز تللا ا

95 
 

في تنفیذ  ستمرارالا إذ یمكنه ،1تصفیة الشركة تصفیة عادلة إلىالتي یكون من شأنها الوصول 

  .2لتصفیة أعمال الشركة في تنفیذها الاستمرارالعقود التي یلزم 

فنجد أن المشرع  ،الإیجاري الاعتمادفي مواصلة تنفیذ عقد  المصفيأما بخصوص إمكانیة 

ویفهم من ذلك  ،ولم ینص على منعها ،96/09الجزائري لم ینص على هذه الإمكانیة في الأمر 

من القانون  446حیث تنص المادة  ،دارة الأطراف والقواعد العامةأن المشرع قد ترك الأمر لإ

لیس للمصفي أن یباشر أعمال جدیدة للشركة إلا إذا كانت لازمة  "یلي  المدني الجزائري على ما

تنفیذ في  الاستمراري أن من مصلحة الشركاء وعلیه فإذا ما رأى المصف ،" لإتمام أعمال سابقة

وما یقدمه  هقبول الطلب حسب ما یتفق مع مصالحله الذي یكون  ،المؤجر إلىالعقد تقدم بطلب 

إدراج بند غالبا ما تعمد إلى الإیجاري  الاعتمادن شركات فإوعلى العموم  ،المصفي من ضمانات

وقدم ما  ،رغب في ذلكما إذا  ،العقدتنفیذ في  الاستمرارب تسمح من خلاله للمصفي عقد الفي 

  .3رمحل ثقة بالنسبة للمؤج تجعله یكفي من ضمانات

الإیجاري إذا كان  الاعتمادفسخ عقد  فقد نص على إمكانیة  والأردنيأما المشرع المصري  

في  ستمرارالاللمصفي الحق في طلب ویفهم منه أن  ،4المستأجر شخص معنوي في حالة تصفیة

                                         
دار الجامعة الجدیدة النشر , الأحكام العامة في شركات الأشخاص و شركات الأموال, الشركات التجاریة, مصطفى كمال طه -1

   .108ص 1997الإسكندریة
، دالر الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، )دراسة مقارنة(الشركات التجاریة، الأحكام العامة و الخاصة فوزي محمد سامي،  - 2

  .71، ص 2006

.، المرجع السابقلبنك البركة الجزائريالشروط العامة من  8المادة  - 3  

.246ص  المرجع السابق، ,الخصاونةصخر أحمد  - 4  
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 من یبدأ حسابها یوما إذ یجوز للمصفي إشعار المؤجر خلال ثلاثون ،الإیجاري الاعتمادعقد تنفیذ 

العقد بشروطه السابقة على أن یلتزم بشروط العقد  استمراربرغبته في  ،قرار التصفیةصدور  تاریخ

  .1وتقدیم ما یكفي من ضمانات بدل الإیجار في مواعیدها وأداء

المادة  تنص:  في شركة الأشخاصمتضامن شریك شخص طبیعي أو  وفاة المستأجر - رابعا

یعد العقد  " :   بالاعتماد الإیجاري المصري على ما یليالمتعلق  1995/95من القانون  19

إجراءات قضائیة في حالة وفاة المستأجر  اتخاذإنذار أو  إلىمفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة 

ضامن المستأجرة ما لم یطلب الورثة أو الشریك المت في شركة الأشخاص أو الشریك المتضامن

أن  هذا النص نلاحظ من خلال ،" تنفیذ العقد خلال ثلاثین یوما من تاریخ الوفاة استكمالالجدید 

د المتضامن في شركة الأشخاص بصدالمشرع المصري تعرض لحالة وفاة المستأجر أو الشریك 

 عقد،الالتي یقوم علیها  شخصيال الاعتبارهمیة إدراكا منه لأ ،الإیجاري الاعتمادالحدیث عن عقد 

هذا  رقدفإذا  أو رفضه، دور في جعل المؤجر یقدم على إبرام العقد لشخصیة المستأجر منوما 

  .واذا قدر العكس رفض التعاقد ،على إبرام العقدأن المستأجر محل ثقة وائتمان أقبل  الأخیر

وفاة عن حالة  الإیجاري بالاعتمادالمتعلق  96/09لم یتكلم في الأمر فالمشرع الجزائري  أما

من  استخلاصهایمكن  إلا أن الحالة الأخیرة ،المستأجر أو الشریك المتضامن في شركة الأشخاص

 مسبق للمستأجرأو حل ...إن فسخ عقد الاعتماد الإیجاري "عندما نصت على 13نص المادة 

الشریك إذ یعتبر وفاة  " ...ینجر عنه تصفیة هذا الأخیر، عندما یتعلق الأمر بشخص معنوي

                                         
.449، المرجع السابق، ص 1995/95من القانون  19أنظر المادة  - 1  
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 ،ومنه إلى فسخ عقد الاعتماد الإیجاري ،1ركةزوال الش إلىالمتضامن في شركة الأشخاص یؤدي 

وفاة الشریك  وبالتالي یمكن القول أن ،في شركة الأشخاص محل اعتبار شخصیة الشریك لأن

، الإیجاري الاعتمادفسخ عقد  ومنه إلى ،زوال الشركة إلى یؤديالمتضامن في شركة الأشخاص 

 ،علیها لاتفاقد ترك الحریة للأطراف المتعاقدة لقف خص طبیعيش وفاة المستأجر إن كان ا حالةأم

الإیجاري تضمن  الاعتماد إذ غالبا ما نجد شركات ،أو في عقد لاحق الإیجاري الاعتماد في عقد

وعمدت شركات  ،2الإیجاري في حالة وفاة المستأجر الاعتمادالعقد شرط خاص یقضي بفسخ عقد 

الشخصي التي یقوم  الاعتبارتضمین هذا الشرط حفاظا منها على خاصیة  إلىالإیجاري  الاعتماد

لأنه یقوم على علاقة  ،الائتمانالإیجاري من عقود  الاعتمادعقد  الفقه اعتبر، حیث علیها العقد

  .نصر الثقةتمویلیة في جوهره وهي من بین العلاقات المبنیة على ع

جود شرط في وعدم و  ،شخص طبیعي في حالة وفاة المستأجر الإیجاري الاعتمادمصیر عقد  أما

والتي  ،مة للإیجارالقواعد العا إلىیجب العودة  فهنا ،هتنفیذ الاستمرار فيأو  العقد یقضي بفسخه

المادة  قضت بههذا ما  ،لا ینقضي بوفاة المستأجر إلا إذا طلب الورثة ذلك تنص على أن العقد

  .الورثة إلىلا ینتقل الإیجار " ون المدني الجزائري بقولها من القان 2مكرر  469

یستمر العقد إلى انتهاء  ،ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك ،أنه في حالة وفاة المستأجر غیر

   إنهاء ،أشهر )6(ا یعیشون عادة معه منذ ستة وفي هذه الحالة یجوز للورثة الذین كانو  ،مدته

  .…" مواردهم أو أصبح الإیجار یزید عن حاجتهم إلىبالنسبة  باهظةالعقد إذا أصبحت تكالیفه 

                                         
1
  .، المرجع السابق75/58من الأمر 439أنظر المادة  - 

.من الشروط العامة لبنك البركة الجزائري، المرجع السابق 8الفقرة  17أنظر المادة  - 2  
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ویقع هذا  ،هذه الشركة انقضاء إلىذلك یؤدي  أما في حالة وفاة أحد الشركاء المتضامنین فإن

الشركة بسبب موت أحد عقد  انقضاءالجزائري على  نص المشرع بقوة القانون حیث الانقضاء

س لأن شركات الأشخاص قائمة على أسا ،إعساره أو إفلاسهالشركاء أو الحجر علیه أو بسبب 

أنه یجوز  إلا ،الشركة زوال عقد إلىوال هذه الشخصیة یؤدي وبالتالي فإن ز  ،الشخصي الاعتبار

أن تستمر الشركة مع الورثة حتى ولو كانو  المتضامنین في حالة موت أحد الشركاء الاتفاق

  .1قصر

ستمرار في ممارسة على الا الشركة یشجع هأنهذا الخصوص  فيلاحظ على المشرع الجزائري ما ی

 الشركة بعد هلاك أحد الشركاء المتضامنین، حیث یعطي الحریة للشركاء في استمرار عقد أعمالها

شركة مدة یبقى القصر من ورثة الشریك غیر مسؤولین عن دیون ال ، وذلكإذا ما رغبوا في 

 ،2شركة توصیة بسیطة إلىتتحول الشركة في هذه الفترة  ، وهمقصورهم إلا بقدر أموال مورث

  .الإیجاري إذا ما وافق المؤجر على ذلك الاعتمادوبالتالي یجوز أن تستمر الشركة في تنفیذ عقد 

  أنواع الفسخ و خــشروط الفس: المطلب الثاني

ویكون  ،)ولالأالفرع (افرت مجموعة من الشروط د المتعاقدین إذا تو حبطلب من أ عقدالیمكن فسخ 

   ).الفرع الثاني( بأحد الكیفیات المقررة قانونا

   خــشروط الفس: الفرع الأول

  :هيشروط  أربع توافرتإذا  فسخ العقدیمكن 

                                         
  .، المرجع السابق75/58من الأمر 439أنظر المادة  1-

.110البقیرات، المرجع السابق، صعبد القادر  - 2  
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الملـزم  أمر منطقي وبدیهي إذ لا فائدة للدائن في العقـد" وهو : أن یكون العقد ملزم للجانبین -ولاأ

 وأمـا ،إبقـاء العقـد والمطالبـة بتنفیـذهفـي مصـلحته فـإن بل على العكـس  ،لجانب واحد من فسخ العقد

في هذا النوع من  الالتزاماتلأن ، 1"زم للجانبین فقد تقتضي فسخ العقدمصلحة الدائن في العقد المل

 فمتــى امتنــع أحــد الأطــراف عــن تنفیــذ التزاماتــه وجــب تحلــل ،الــبعض ببعضــهاالعقــود تكــون مرتبطــة 

                                                                                                                              .2تنفیذ التزاماته هو الآخرالطرف الثاني من 

 الالتزاماتالإیجاري عقد ملزم للجانبین إذ أن كلا الطرفین یتحملان جملة من  الاعتمادوعقد 

العقدیة جاز للطرف الآخر أن  التزاماتهتنفیذ  أحد الطرفین عن امتنع إذاوعلیه ف، الناشئة عن العقد

في العقود   "أنه من القانون المدني الجزائري 119، حیث جاء في نص المادة یطلب فسخ العقد

، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزاماته جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدین أن للجانبین الملزمة

  ." ...فیذ العقد أو فسخهیطالب بتن

 المذكورة أعلاه 119یتضح من خلال المادة : التزاماتهأن یمتنع المتعاقد الآخر عن تنفیذ  - اثانی

أي لا یحق  ،الناشئة عن العقد التزاماتهعن تنفیذ  ینالمتعاقدأحد  امتناعأن الفسخ هو جزاء 

ویفهم  ،أحد التزاماته العقدیة عن تنفیذ خرالمتعاقد الأ امتنع العقد إلا إذا فسخللمتعاقد المطالبة ب

فعدم  ه،إلا أن المدین یمتنع بخطأ منه عن تنفیذ ا،مازال ممكن للالتزامالتنفیذ العیني  ذلك أن من

صار مستحیلا إلا  للالتزامكقوة قاهرة مثلا أو أن التنفیذ العیني  ،سبب أجنبيال إلىالتنفیذ لا یرجع 

                                         
.431ص  ،2010، موفم للنشر، الجزائر، سنة )النظریة العامة للعقد(الالتزامات  ,علي فیلالي - 1  

.698مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص, السنهوري أحمد عبد الرزاق - 2  
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والمقصود بعدم التنفیذ هنا هو عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي  ،لمدینامن خطأ ب عدم التنفیذ كانأن 

فأین كان نوع عدم التنفیذ جاز للمتعاقد الدائن  ،للالتزامأو التأخر في التنفیذ أو التنفیذ السیئ 

  .1المطالبة بفسخ العقد بالالتزام

من غیر المعقول أن یتمسك المتعاقد بفسخ العقد بسبب عدم : بالتزاماتهوفاء طالب الفسخ  - اثالث

إذ لیس من المنطقي  ،2"التزاماتإذا لم یبادر هو بتنفیذ ما علیه من  لالتزاماتهتنفیذ المتعاقد الآخر 

إذ  ،أو على الأقل أن یكون مستعدا لتنفیذه ،العقدي التزامهأن یطالب بفسخ العقد من لم یقم بتنفیذ 

ولا یجب هنا حمایته على أساس الحق في فسخ  بالتزاماته،حالة هو أیضا مخلا یكون في هذه ال

  .العقد على حساب مصلحة المتعاقد الآخر

من  180ویقصد بذلك أن یطالب الدائن المدین وفق أحكام المادة : أن یتم إعذار المدین - ارابع

   .التزامهالقانون المدني الجزائري بوجوب تنفیذ 

إما  ،بقى مع ذلك للقاضي السلطة التقدیریة الكاملةالفسخ السابقة فإنه یم تحقق شروط ورغ

أو التریث لمنح المدین أجلا  ،لطلب الفسخ والحكم بالتعویض إذا كان لذلك مقتضى بالاستجابة

  أو رفض طلب الفسخ تماما وهذا متى لاحظ القاضي أن ما لم یوفي به المدین ،التزامهلتنفیذ 

  وهذا یعني أننا أمام حالة من التنفیذ الجزئي للالتزام، ،إلى كامل الالتزامات قلیل الأهمیة بالنظر
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  .1مما یمكن معه الدائن من الحصول على تعویض عن الجزء الذي بقي دون تنفیذ

   أنواع الفسخ :الفرع الثاني

د أطراف العق أي طرف من ذلك عدم إمكانیة یعني و ،2سبق وأن قلنا أن العقد شریعة المتعاقدین

أن أي إخلال من المتعاقد بالتزاماته تعطي و  یة إلا بموافقة الطرف الأخر،العقد التزاماتهالتحلل من 

أو باللجوء  )أولا( على الفسخ المتعاقد الأخر إمكانیة فسخ العقد، إما بالاتفاق مع المتعاقد الأخر

  .)ثانیا( لتقریره إلى القضاء

مثل  إلىوسبب اللجوء  ،الفقه الشرط الفاسخ الصریحویطلق علیه بعض : تفاقيالإ الفسخ  - أولا

وكذا النتیجة الغیر مضمونة  ،مصاریف وطول إجراءات التقاضيكثرة الهذا الاتفاق هو تفادي 

وعلى هذا الأساس  ،الفسخ القضائي إلىالأطراف  وءلج في حالة بسبب السلطة التقدیریة للقاضي

امتناع أحد الأطراف عن تنفیذ التزاماته أنه في حالة  علىالاتفاق  إلى العقد أطرافانا یلجأ أحی

یستطیع أطراف العقد النص " العقد شریعة المتعاقدین"على قاعدة  اعتمادو ، یفسخ العقد العقدیة 

وفي مثل هذه  ،العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وبحكم القانون اعتبارعلى أن عدم التنفیذ ینجر عنه 

على  الاتفاقكما یمكن للأطراف  ،یة للقاضي في مسألة فسخ العقدالحالة لا تبقى أي سلطة تقدیر 

أكثر من ذلك بالنص على أن العقد في حالة عدم التنفیذ یعد مفسوخا بحكم القانون ودون حاجة 
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لكن تجب الإشارة مع  ،القضاء ذاته ممتنعا إلىوفي هذه الحالة یصبح اللجوء  ،حكم قضائي إلى

  1.ولا یمكن إسقاطه بأي حال الاتفاقفي كل حالات عذار واجب لإأن ا إلىكل ذلك 

  الفسخ القضائي: ثانیا

من 119لأحكام المادة  استنادا الاعتماد الإیجاري عقدلمؤجر أو المستأجر أن یطلب فسخ یمكن ل

ن إذا لم یوفي أحد المتعاقدین في العقود الملزمة للجانبی"  مدني الجزائري التي تنص علىالقانون ال

ه، مع التعویض في یذ العقد أو فسخعذاره للمدین أن یطالب بتنفجاز للمتعاقد الآخر بعد ابالتزامه 

  .الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك

كما یجوز له أن یرفض الفسخ إذا كان  ،یمنح المدین أجلا حسب الظروف یجوز للقاضي أن  و

أحد  امتنعومؤدي ذلك أنه ومتى  ،"الالتزاماتكامل  إلىبه المدین قلیل الأهمیة بالنسبة  ما لم یوفي

فإن للطرف الثاني الحق في أن یطلب من القضاء إجبار المدین  ،التزامهطرفي العقد عن تنفیذ 

وللقاضي  ،الأمر ذلك اقتضىأو فسخ العقد مع التعویض في الحالتین إن  التزامه،على تنفیذ 

بنود أن له الحق في تعدیل  سلطة تقدیریة واسعة في إقرار الفسخ أو رفضه ولكن لا یعني ذلك

  .العقد

  آثار فسخ عقد الاعتماد الإیجار: الثالثالمطلب 

زوال  إلىوالذي یؤدي الفسخ فیها كأصل عام ، لإیجاري من العقود الملزمة للجانبینعقد الاعتماد ا

یعتبر المفسوخ فالعقد  ،كموقت النطق بالح إلى الا رجعیا، یرتد إلى وقت انعقادها ولیسآثارها زو 
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و إلزام  ،)الفرع الأول( قبل التعاقد كان علیه ما إلىلم یكن ویترتب علیه إعادة المتعاقدین  كأن

  .)الفرع الثاني(بتعویض الدائن عما لحق به من ضرر المدین

  لة إلى ما كانت علیه قبل التعاقدإعادة الحا: الفرع الأول

كعقد البیع حیث یلتزم المشتري  ،قود الفوریةمن السهل إعادة الحالة إلى ما كانت علیه بالنسبة للع

قود الزمنیة كعقد الاعتماد الع أما في ،إلى المشتريبرد المبیع إلى البائع ویلتزم البائع برد الثمن 

أما الآثار التي وقعت  فالعقد ینتهي بالنسبة للمستقبل ،لإیجاري فلا مجال للحدیث عن الرجعیةا

فإذا كان عقد الاعتماد  ،1خلال المدة الممتدة من إبرام العقد إلى غایة الحكم بفسخه فتبقى مكتسبة

خلال تلك  الآثار التي وقعتفإنه لا یمكن محو  ،قضي بفسخه ثم لإیجاري قد نفذ في جزء ا

ه فلا یمكن فسخإلى غایة الحكم ب خلال فترة نفاذ العقد و المستأجر بالمال المؤجر كانتفاع ،الفترة

وهذا هو السبب الذي  محوها بأثر رجعي، ولا یمكن إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل التعاقد، 

ویترتب علیه احتفاظ المؤجر بما حصل علیه  ،2أعتبر لأجله فسخ العقد الزمني یقع بدون رجعیة

لانعدام الأثر  فة الأجرة ولیس تعویضوتكون لها ص ،من بدل إیجار خلال الفترة السابقة للفسخ

لا یترتب  ،ویبقى انتفاع المستأجر بالمال المؤجر خلال هذه الفترة انتفاعا صحیحا ،3الرجعي للفسخ

الذي حصل للأموال المؤجرة خلال  الإهتلاكوبالتالي لا یسأل عن  ،علیه أي زوال ولا أي تعویض

وإنما وفقا  ، تعتبر مقابلا للانتفاع بالمأجور فحسبلا "لأن الأجرة التي دفعها للمؤجر  ،هذه الفترة
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لأجرة، فهي تمثل بالنسبة للمؤجر ا :العملیةتحقیقها من  إلىالتي یسعى الأطراف  الاقتصادیةللغایة 

المستأجر فتعد إیجارا ومقدما  إلىأما بالنسبة  ،لمستثمرالمأجور وربح رأس المال ا لاكاستهومقابل 

وعلیه یلتزم المستأجر برد الأموال  ،1"من ثمن شراء المأجور عند نهایة عقد التأجیر التمویلي

المدة التي استعملت فیها  المؤجرة حسب الحالة التي من المفترض أن تكون علیها بعد حساب

  .الإهلاك خلال هذه الفترة وحساب نسبة

  التعویض: الفرع الثاني

إن فسخ عقد "  :على ما یلي لإیجاريالمتعلق بالاعتماد ا 96/09الأمر  من 13تنص المادة 

تمنح الطرف  ،الإیجاري خلال الفترة غیر القابلة للإلغاء من قبل طرف من الأطراف الاعتماد

 انعدامأو في حالة  ،الآخر حق التعویض الذي یمكن تحدید مبلغه ضمن العقد في إطار بند خاص

مطبقة على الفسخ التعسفي طریق الجهة القضائیة المختصة وفقا للأحكام القانونیة الذلك عن 

یجاري یترتب علیه التعویض الذي هذا النص أن فسخ عقد الاعتماد الإ یتضح من خلال، "للعقود

 اتفاقأو تعویض قضائي في حالة عدم وجود ) أولا(إعمالا للشرط الجزائي اتفاقيیكون إما تعویض 

  ).ثانیا(

یجوز  ": من القانون المدني الجزائري على ما یلي 183تنص المادة : يالاتفاقالتعویض  - أولا

من  ،"...لاحق اتفاقأو في  ،للمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص علیها في العقد

 بالنص علیهسواء  ،العقد الحریة في تحدید مقدار التعویض يالمادة نجد أن لطرفهذه خلال نص 
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مستقل عن  اتفاقوقت لاحق ویكون في شكل  أو بالاتفاق علیه في ،وإدراجه في العقد وقت التعاقد

یلتزم  ،المستأجر عن دفع بدل الإیجار أو التأخر عن الدفع امتناعفي حالة  بأنهیقضي  ،العقد

 ،ئيیعبر عنه بالشرط الجزاهو ما و اره سلفا من طرف المؤجر والمستأجر، بدفع تعویضي یحدد مقد

، یقضي بأنه في حالة في العقد یجاري على العمل به و إدراجهلإاعمدت شركات الاعتماد الذي 

معادل لمجموع  من المالفإنه یصبح مدین بمبلغ  ،بسبب المستأجر الاعتماد الإیجاري عقدفسخ 

أقساط الإیجار  إلىإضافة  ،عند تاریخ الفسخ أقساط الإیجار التي لم یحن وقت استحقاقها

وأن أي  ،المستحقة والغیر مدفوعة وكذا كل الحقوق والضرائب والرسوم المستحقة على المستأجر

 استحقاقتأخیر تحتسب من بدایة تاریخ ینجر عنه حصول البنك على غرامة تأخیر في الدفع 

  .1التعویضات وفق الشروط المصرفیة الساریة المفعول لدى البنك

والمحافظة على  ،ي المحافظة على حقوق المؤجر من جهةف ةزائي أهمیللشرط الجمما جعل  

  .حقوق المستأجر من جهة أخرى

من نواحي  هذه الأهمیةتظهر : في المحافظة على حقوق المؤجر أهمیة الشرط الجزائي -  1

  :عدة نذكر منها

مضمون الشرط الجزائي هو عبارة عن  اعتبرنا أن إذاحیث : الالتزاماتیضمن تنفیذ بعض  -أ

 ،یعتبر ضمانة بالنسبة للمؤجر فهو ،التزاماتهتنفیذ أحد  في حالة عدم ،عقوبة تسلط على المستأجر

                                         
.الشروط العامة لبنك البركة الجزائري، المرجع السابقمن  11فقرة  17المادة  - 1  

 
 
 



  اهب للا خلإا جئاتن و ير اجیلإا دامتعلاا دقع نع ةئشانلا تاماز تللا ا

106 
 

النیة من طرف  وبذلك یمنع سوء ،توقیع العقوبة علیهه بتهدیدب التزامهجبر المستأجر على تنفیذ إذ ی

  وبذلك  ،كما یمنعه من اقتراف أي خطأ من شأنه أن یهدد العقد ،المستأجر

 . 1ویجعله یقدم على إبرام العقد بكل راحة ،لبدل الإیجار استردادهیطمئن المؤجر على 

ضیاع  إلىالقضاء  إلىقد یؤدي اللجوء  :یجنب المتعاقدین الإجراءات الطویلة والمعقدة -ب

أو   وسوء تقدیر التعویض من طرف الخبراء  من جهة ، نظرا لبطئ إجراءات التقاضي ،الوقت

إلى اللجوء إلى لإیجاري أدى بشركات الاعتماد اهذا ما  ،القضاة في بعض الأحیان من جهة أخرى

 ،لطابع المكمل لقواعد القانون المدني المتعلقة بالتعویضمنها ل استغلالا ،الاتفاقيالتعویض 

تمویل سبیل ما دفعته في  استرداد على حفظ حقوقها و جعنالأ لكونهاهذه الوسیلة واختیارها ل

یبتعدان عن التعسف في تقدیر التعویض سواء من طرف  فاقالإتوهم بهذا  ،ةالأموال المؤجر 

كما یكونا في منئ عن المصاریف القضائیة التي  ،2الاستعانة بأهل الخبرةالقضاة أو عن طریق 

ینة من رسوم ومصاریف الكشف أو المعا ،ة الدعاوىوالمتمثلة في نفقات إقام ،هم في غنى عنها

  .إلى غیر ذلك أو الخبرة أو أتعاب المحاماة

یر یكون مقدار التعویض فیه أكبر بكث إن وجود الشرط الجزائي الذي :یزید قوة العقد الملزمة - ج

وق الإیجاري ف الاعتمادیزید من القوة الملزمة لعقد  ،من مقدار الضرر الحقیقي الذي لحق بالمؤجر

التزاماته العقدیة،  حدلأ هجر مسبقا أنه في حالة عدم تنفیذحیث یعلم المستأ ،العادیة یةالقانون قوته
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وبالتالي فإن هذا الشرط یزید من قوة العقد  ،فإنه یتعرض إلى العقوبة المدرجة في الشرط الجزائي

  .ویزید من ضمانات المؤجر وحرس المستأجر

الجزائي ضمن  إن وجود الشرط :الاعتماد الإیجاريلعقد  الاقتصادیةالمحافظة على الأهمیة  - د

 ،مثل هذه العقودالتي تتعامل ب ةیحافظ أساسا على الشركات التجاری ،لإیجاريبنود عقد الاعتماد ا

تزید من  ها على معدات وآلات متطورةحصولب ،الاستثماریةفرص تمویل المشاریع  من یزید و

الإیجاري یتمتع بأهمیة خاصة في المجال التجاري  الاعتمادمما یجعل عقد نمیة الاقتصادیة، الت

 .1الوطني

جمیع أقساط  استردادیعتبر الشرط الجزائي أهم الضمانات التي تمكن المؤجر التمویلي من  - هـ

المأجور ذاته في حالة فسخ العقد  استرداد إلىبالإضافة  ،الأجرة المتبقیة حتى نهایة مدة العقد

 .بسبب المستأجر

القاضي بما  التزامالأصل هو  :في المحافظة على حقوق المستأجر أهمیة الشرط الجزائي -2

 علیه سواء في العقد أو في اتفاق لاحق، الذي اتفاقا ه المتعاقدین والحكم لهما بالتعویضعلی اتفق

 ،2علیه والضرر الواقع فعلا على المؤجر التمویلي متى كان هناك تناسب بین التعویض المتفق

الحد المناسب  إلىلكن إذا قدر القاضي أن قیمة التعویض كان مبالغا فیها فیجوز له رد التعویض 

بعد أن ترك للمتعاقدین  ،للقاضي تخفیض الشرط الجزائي يحیث أجاز القانون المدني الجزائر 
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إذا أثبت المدین أن المبلغ المتفق علیه لا یتناسب مع الضرر  ،على مبلغ التعویض فاقالإتحریة 

أو بسبب  مغالاةنظرا لما صاحب هذا التقدیر من  ،من جراء الإخلال بالتنفیذ الذي لحق بالدائن

وعندئذ یكون للقاضي سلطة في تحدید المبلغ المستحق بالإنقاص  ،الأصلي للالتزامتنفیذه الجزئي 

بحیث یكون ما یستحق وما یحكم به معادلا للضرر الفعلي وقت وقوعه  ،الجزئي الشرطمن قیمة 

  .1لا وقت التعاقد

في الذي یلجأ  ،على تعسف المؤجر التمویلي اءقضالهذه السلطة من شأنه لمنح القاضي إن  

من أجل حمله  غالبا ما یكون مرهقا له،المستأجر  فرض شرط جزائي على إلىغالب الأحیان 

یهدد  قد التخفیض إلا أن هذا ،2الشرط  هذابه وإلا تعرض للعقوبة المقررة في  لتزماعلى تنفیذ ما 

من  184وعلیه جاءت المادة  ،3مصالح المؤجر التمویلي في حالة كان المستأجر سيء النیة

إذ لا یمكن للقاضي أن یخفض من  ،مقیدة لسلطة القاضي في هذا المجال الجزائري القانون المدني

ومن ذلك  ،ي إلا بالقدر الذي یجعله متناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالمؤجرالشرط الجزائ

یحافظ على ومن جهة أخرى فهو  فهو یقضي على تعسف المؤجر ویحمي المستأجر من جهة،

   .المزیة المستأجر سيء النیة لهذه استغلالمصالح المؤجر ویحمیها من 

 التعویض القضائي: ثانیا

                                         
1

  .، المرجع السابق75/58من الأمر 184أنظر المادة  -

- 252، ص1984, الكویت, مطبوعات جامعة الكویت ,البیع بالتقسیط والبیوع الائتمانیة الأخرى, إبراهیم الدسوقي أبو اللیل -2
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 إلىإذا فسخ العقد أعید المتعاقدان " : یلي ون المدني الجزائري على مامن القان 122تنص المادة 

تنص و  ،"لك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویضذ استحالإذا قبل العقد، ف الحالة التي كان علیها

ى التعویض عن الضرر الذي لحق یقدر القاضي مد" على  من نفس القانون 131المادة 

 یتبین من، " ...ةمكرر مع مراعاة الظروف الملابس 182و 182صاب طبقا لأحكام المادة الم

حیث یستطیع القاضي  ،المحكمة كأصل عام اختصاصأن تقدیر التعویض هو من  هذین النصین

 ،حقیقیا، كلما أصابه ضررا الذي حكم بفسخ العقد أن یحكم في نفس الوقت بالتعویض لفائدة الدائن

وذلك لأن عدم التنفیذ یمثل خطأ في  ،في جمیع الحالاتوالحقیقة أنه لا مفر من الحكم بالتعویض 

 ،فسخ العقد في حد ذاته یلحق ضررا بالدائن یجب التعویض عنه كما أن ،جانب المدین یسأل عنه

 بالاعتمادالمتعلق  96/09 الأمرالمشرع الجزائري من خلال  أكد علیه الذي الشيءوهو 

ینص على  ،الاعتماد الإیجاري عقدبند في ه أنه في حالة عدم وجود حیث جاء فی ،الإیجاري

ر و ضر فإنه یجوز للطرف الم ،له لاحق اتفاقمقدار التعویض المستحق في حالة فسخ العقد أو في 

نصت  ، و1الفسخ التي أصابته نتیجةالحكم له بالتعویض عن الأضرار ضاء طالب أن یلجأ للق

حصول المؤجر على التعویض في حالة عدم تضمین العقد شرط  كیفیة على منه 21المادة 

القضاء في حالة  لىإیلجأ المؤجر "  :جزائي وكذا كیفیة تقدیر القاضي له حیث نصت على ما یلي

  .الإیجاري الصادر من المستأجر الاعتمادالفسخ التعسفي لعقد 

                                         
.، المرجع السابق96/09من الأمر  13أنظر المادة  - 1  
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ض المغطى للخسائر المحتملة یفصل القاضي في دفع الإیجارات المتبقیة والمستحقة وكذا التعوی 

  " .من القانون المدني 182وما فاته من كسب حسب مفهوم المادة 

  :أن سلطة القاضي في الحكم بالتعویض مقیدة بالشروط التالیةف وعلیه

  لأنه لو تم ذلك لوجب على ،في شكل شرط جزائي فاقاإتأن لا یتم تحدید التعویض   -

  .علیه الاتفاقالأطراف التقید بما تم         

  بمعنى أن لا یكون الفسخ ناتجا عن قوة ،أن یتم فسخ العقد بسبب المؤجر أو المستأجر  -

  .قاهرة أو إفلاس أو تصفیة المستأجر        

لفسخ لحالة ا ذكرهدون  ،المستأجر اي یسببهلفسخ التلحالة ا الجزائري أما بخصوص ذكر المشرع

أن أغلب  إلى مرد ذلكإني أرى أن ف ،المذكورة أعلاه  21في نص المادة  ،المؤجر اي یسببهالت

هذا من مصلحته السعي إلى فسخ العقد،  أما المؤجر فلیس ،لات الفسخ تكون بسبب المستأجراح

شركات  حتى یبعث الطمأنة لدى ،المستأجر التي یسببهاالفسخ حالة یركز على  عل المشرعج ما

 .التنمیة لأن لها دور كبیر في تحریك عجلة ،هذه العقود على إبرام كي تقبل الإجاري الاعتماد

المعاییر والقیود بل قیدها ب ،للسلطة التقدیریة للقاضي كما أن كیفیة تقدیر التعویض لم یتركها

  .96/09من الأمر  13المادة  لكمن القانون المدني وكذا 182الواردة في نص المادة 

  یجاريالاعتماد الإعقد  انفساخ: المبحث الثاني

 وبدون سبب یقره القانون ملتزم بهعن تنفیذ  العقد أطرافأحد  امتناعأن  في المبحث السابقرأینا 

 استحال علیهأما إذا  على أساس المسؤولیة العقدیة، ومطالبته بالتعویض ،فسخ العقد إلىیؤدي 
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الاعتماد لعقد ما یسمى بالفسخ القانوني  أو ،بقوة القانون العقد خانفسفیه له  لا یدبسبب  التنفیذ

ثم في  )المطلب الثاني(شروطه و ،)المطلب الأول( والذي سوف نستعرض أسبابه ،الإیجاري

  .)المطلب الثالث( الانفساخهذا من یتحمل تبعیة الأخیر نتعرض ل

  الاعتماد الإیجاريعقد  انفساخأسباب : الأولالمطلب

الاعتماد عقد  انفساخالإیجاري قواعد خاصة تنظم  بالاعتمادالمتعلق  96/09لم یتضمن الأمر 

الأحكام المتعلقة  لستنباط ،القواعد العامة في عقد الإیجار إلىوعلیه وجب الرجوع  ،الإیجاري

جاء  و ،1العقد بقوة القانون انفسخ الالتزامتنفیذ  استحالها تنص على أنه إذا إذ نجد ،العقد بانفساخ

یعد العقد مفسوخا بقوة " أنه  المصري المنظم لعقد التأجیر التمویلي 95/1995القانون رقم في 

 إذا فالاستحالة في مفهوم عقد الاعتماد الإیجاري هي ،2"القانون إذا هلك المال المؤجر هلاكا كلیا 

بقوة القانون، ومنه  الإیجاري عقد الاعتماد ا فسخیترتب عنهحیث  ،الهلاك الكلي للمال المؤجر

وعلة  "، ةال المؤجر و مالإیجاري هو الهلاك الكلي للأ الاعتمادعقد  انفساخسبب  یمكن القول أن

محل عقد التأجیر التمویلي كلیا وبالتالي لن یستطیع المؤجر من تنفیذ  وانعدامهلاك  الانفساخهذا 

 مفسوخا بقوة القانون تماد الإیجاريالاع عقدویعد  ،3"  بتمكین المستأجر من المال المؤجر التزامه

أما في حالة الهلاك الجزئي للأموال المؤجرة فهنا نمیز  ،هلاكا كلیا متى هلكت الأموال المؤجرة

  :بین حالتین

                                         
.، المرجع السابق75/58الامرمن  121المادة أنظر  - 1  

  .450، المرجع السابق، ص 95/1995من الأمر  21أنظر المادة  - 2
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 عدم صلاحیة الأموال إلىالتي یكون فیها مقدار الهلاك لا یؤدي  الحالة هي :الحالة الأولى

ففي  ،نقصا كبیرا الانتفاعنقص هذا  إلىأو لم یؤدي  ،من أجلهلأداء الغرض الذي أجرت  المؤجرة

المستأجر بالصیانة  التزاملأن الهلاك الجزئي یدخل ضمن  ،هذه الحالة لا یتم فسخ العقد

الأموال المؤجرة من أعطاب نتیجة  أعترىالمستأجر بإصلاح ما  التزامفیترتب عنه إذا  ،والإصلاح

  .استغلالا عادیا هااستغلال

  هي الحالة التي یكون فیها الهلاك جسیم، أي یستحیل معه إعادة الانتفاع بالأموال :ةنیالحالة الثا

  .1هلاك كلي ویصبح حكمه حكم الهلاك الكليالفي هذه الحالة یعد ف ،المؤجرة ولا إصلاحها

  عقد الاعتماد الإیجاريشروط انفساخ  : الثانيالمطلب 

 تنقضي هيالطرف المقابل  اتالتزامفإن  یة،العقد اتهالتزامتنفیذ  استحال على أحد الأطراف إذا

في حالة وقوع منازعة في  ماعدا ،حكم قضائي إلىدون حاجة و  وینفسخ العقد بقوة القانون رى،الآخ

 الالتزامأن تنفیذ  اعتبارإعذار على وبدون حاجة أیضا إلى  ،لسبب الأجنبيأو ا الاستحالةصحة 

السبب الأجنبي ولیس  إلىأن عدم التنفیذ راجع  اعتبارولا وجود للتعویض على  ،صار مستحیلا

فلا یمكن  ،التي تكون مطلقة الاستحالةالمقصودة في هذا المجال هي  والاستحالة ،2لخطأ المدین

كان تنفیذ الالتزام مستحیلا ولیس مرهقا فقط، و أن تشمل  إذا ، وتكون كذلك3توقعها ولا مقاومتها

دون وأن تكون مستحیل لكافة الناس ولیس بالنسبة للمتعاقدین  ،دكل الالتزامات التي رتبها العق

                                         
.326ص  المرجع لاسابق، ,نجوى إبراهیم البدلي - 1  

.722ص , مصادر الالتزام، المرجع السابق, السنهوري أحمد عبد الرزاق - 2  
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كما یشترط في الاستحالة أن تكون ناتجة عن سبب أجنبي عن ، وإلا انعدمت الاستحالة ،البقیة

دي إلى فسخ العقد لا ها تؤ إحداثها فإنالاستحالة التي یكون المدین هو المتسبب في  لأنالمدین، 

 لأن الاستحالة الناشئة قبل إبرام ،تنشأ بعد إبرام عقد الاعتماد الإیجاريإلى انفساخه، كما یجب أن 

من بقوة القانون ویعد العقد مفسوخا ، 1بطلان مطلق لتخلف ركن المحل تؤدي إلى بطلانه العقد

  .2وقت الهلاك الكلي للأموال المؤجرة

  

  الانفساختحمل تبعیة  :المطلب الثالث

 بإلزام تقضي و القواعد العامة ،هو هلاك الأموال المؤجرة هلاكا كلیا الانفساخأن سبب سابقا  رأینا

 هذه الأموال هلكتفإذا  ،طول مدة العقد بالأموال المؤجرة الانتفاعالمؤجر بتمكین المستأجر من 

 الانتفاعمن  المستأجرما التزم به، وهو تمكین تنفیذ  استحال علیه فهذا یعني أن المؤجر قد

 التزاماتهمما یعطي الحق للمستأجر في التوقف عن تنفیذ  بالأموال المؤجرة طول مدة العقد،

وهذا یعني أن  ،بفسخ العقد بقوة القانون لب بالحكماالمطو  و المتمثلة في دفع بدل الإیجار ،المقابلة

  .المؤجر في عقد الإیجار العادي هو الذي یتحمل تبعیة الهلاك

الإیجاري لیست في منئ عن هذا  الاعتمادشركات أما في عقد الاعتماد الإیجاري فنجد أن 

المؤجرة  الانتفاع بالأموالمن ) المشروع المستفید(ذ یقع على عاتقها تمكین المستأجرإ ،الالتزام

 ،رةللمستأجر كما في حالة القوة القاه فیه لا یدب الأموال بسبهلكت هذه  فإذا ،الإیجارطول مدة 

                                         
  .441-440على فیلالي، المرجع السابق، ص -1
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، بعتبارها هي المالك لهذه الأموال، تحمل تبعیة الهلاكي هي التي تر فإن شركة الاعتماد الإجا

بها طول مدة  الانتفاعوتمكین المستأجر من  ،بضمان وجود العین المؤجرةوبالتالي فهي المدین 

  .1العقد بقوة القانون انفساخ هذه المدة فیترتب عن ذلك انقضاءقبل  إذا هلكت هلاكا كلیا ، أماالعقد

إذ یجوز للأطراف  ،لیست من النظام العام المنصوص علیها في القواعد العامة لكن هذه الأحكام

 ،عاتق المستأجر ومنه إعفاء المؤجر من تحمل تبعیة الهلاك وإلقائها على ،هاتخالفعلى مالاتفاق 

قوي في العلاقة العقدیة إلى بصفتها الطرف ال عتماد الإیجاريوهو الأمر الذي أدى بشركات الا

 الذي ،إدراج بند في العقد یقضي بإعفائها من تحمل تبعیة الهلاك وإلقائها على عاتق المستأجر

 الاعتمادمما یجعل شركات  ،وهو الحریص على لإبرام العقد ،التمویل إلىفي حاجة  ما نجدهغالبا 

درج في العقد بند یعفیها من تحمل فت ،الإیجاري في موقف أقوى أثناء التفاوض حول بنود العقد

 باستردادر حرصا منها على المحافظة على حقوقها ،تبعیة الهلاك وإلقائها على عاتق المستأج

على  اشتراطهاوسبیلها لتحقیق ذلك هو  ،الفوائد المرجوة إلىجمیع ما قدمته من أموال بالإضافة 

 والالتزاملدیها ضد كل الأخطار  لاكتتابوا ،2المستأجر تأمین الأموال المؤجرة لدى شركة التأمین

ویتحصل  ،ینفسخ العقد بقوة القانون فإذا هلكت الأموال المؤجرة ،بدفع الأقساط لمصلحة المؤجر

الثمن  إلىمدة العقد من شركة التأمین بالإضافة  المؤجر على بدل الإیجار المتبقي على طول

وبذلك تنتقل  ،3المتفق علیه عند نهایة الإیجار إذا ما رغب المستأجر في شراء الأموال المؤجرة
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وتعتبر شركة  ،هو الذي یدفع أقساط التأمین باعتباره ،المستأجر إلى الأموال المؤجرة تبعیة هلاك

ك الكلي للأموال وبالتالي ففي حالة الهلا ،1الاعتماد الإیجاري هي المستفید من وثیقة التأمین

 ها  منالإیجاري على مستحقات الاعتمادوتتحصل شركة  ،المؤجرة یعتبر العقد مفسوخا بقوة القانون

  .شركة التأمین

  

  

  

  الخاتمة  

موضــوع الالتزامــات الناشــئة عــن عقــد الاعتمــاد الإیجــاري ونتــائج الإخــلال بهــا، لمــا لهــذا  تناولــت

المترتبـة علـى أطرافـه، و تـأثیره علـى هـذه الوسـیلة مـن وسـائل  الآثـارالموضوع من أهمیة في تحدید 

   .التمویل المستحدثة

بالخصـوص الالتزامـات الناشـئة عـن عقـد الاعتمـاد الإیجـاري مقارنـة بالالتزامـات المنصـوص وبینـت 

ت فــي ضــل التشــریع الجزائــري مــع الإشــارة إلــى بعــض التشــریعاعلیهــا فــي القواعــد العامــة للإیجــار، 

  .و الأمریكي والإنكلیزيردني و الفرنسي التشریع المصري و الأالمقارنة ك

 العقـود مـن غیـره عـن تمیـزهخاصـة  بخصـائص یتمتـع الاعتمـاد الإیجـاري عقد أن إلى و قد توصلت

 هوتظهــر هــذالمشــابهة لــه، وخاصــة عقــد الإیجــار الــذي یعتبــر الأقــرب إلیــه وأداة لتنفیــذه،  التقلیدیـة

 الممنوحـة الثلاثـة الخیـارات فـي وكـذا للإلغـاء، قابلـة غیر فیه الإیجار فترة أن خلال من الخصوصیة

                                         
.، المرجع السابق96/09من الأمر  41والمادة  17أنظر المادة  - 1  
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 متبقیـة قیمـة دفـع مقابـل المـؤجرة الأصـول تملـك إمـا فـي والمتمثلـة ،یجـارالإ مـدة نهایة يالمستأجر ف

 بالشـراء، الخیـار حـق مزاولـة یقـرر إذا مـا حالـة فـي قبضـها، تـم التـي الإیجـارات الاعتبـار بعـین تأخذ

 رجـاعإ فـي هحقـ من ولا ،سابقتها من وأیسر أسهل بشروط عقدال تجدید في هحق من ذلك یحد أن دون

 یوجـب ممـا العقد إذا أراد وضع حد للعلاقة التعاقدیة بینه وبـین المـؤجر، عند نهایة المؤجر لالأموا

 .به الخاصة أحكامه له بذاته قائم واحدة كوحدة به الاعتراف

 إلا ،اة لتنفیذهدأ و الأساسي التعاقدي العنصر من عقد الإیجار وما یمیز هذا العقد أیضا هو اتخاذه

 بشـأن العامـة القواعـد أحكـام تقـرره عمـا مألوفـا غیـر خروجـا العقـد تتضـمن هـذا أحكـام معظـم أن

 مخـاطر لمواجهـة لـةالممو  یجـاريالإ الاعتمـاد شـركة التـي تشـترطها الضـمانات تعـددت إذ ،الإیجـار

 الـذي الأمـر القواعـد، لهذه المكمل لطابعاستغلالا منها ل وذلك المستفید، المشروع إفلاس أو إعسار

 إلا المسـتفید المشـروع علـى ومـا یجـاري،الإ الاعتمـاد عقـود لنمـاذج المسـبق الإعداد تعمد إلى هاجعل

 المشـروع أن اعتبـار علـى الإذعـان عقود إلى أقرب العقود هذه جعل مما رفضها، أو هي كما هاقبول

 العقد بانقضاء الشروط المتعلقة تلك وخاصة العقد في الموجودة الشروط یناقش أن یمكنه لا المستفید

 الاعتمـاد شـركات تـدرجها التـي الضـمانات وتتمثـل التعسـف مـن نوعـا الشـروط هـذه على یضفى مما

 الضـمان مـن الإعفـاء كشـرط مصـالحها تحمـي الشـروط التـي بعـض فـي العقـود، هـذه فـي یجـاريالإ

 ذلـك غیـر إلـى القـاهرة، القـوة أو الفجـائي عن الحـادث الناتج الهلاك تبعة وتحمل بالصیانة، والالتزام

 أن الأولـى الوهلـة فـي أذهاننـا إلـى لـذلك یتبـادر ،فـي هـذه الدراسـة عرضـناها التـي الالتزامـات مـن

 نجـدها لا العقـد مراحـل إلـى مـا رجعنـا إذا كـن ل  تعسـفیة، شـروط هـي العقـد فـي الموجـودة الشـروط
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 وفـي الأمـوال المـؤجرة عملیـة اختیـار فـي الأحیان غالب في یشارك لا المؤجر أن اعتبار على كذلك

 أو المورد مع التفاوض الذي یتولى هو فالمستأجر الأشیاء، هذه لتسلیم بالنسبة حتى الأحیان بعض

 الأموال هذه شراء المؤجر بتمویل ویقوم الأموال، هذه ثمن على معه ویتفق احتیاجاته ویحدد المقاول

 المـؤجر ألا یتحمـل المنطقـي مـن لـذلك لاسـتلام،ا محضـر بموجـب بالاسـتلام المسـتأجر مفوضـا

  .العادي الإیجار عقد في یتحملها أن الطبیعي من كان التي الالتزامات

  

  

  

  

  :التوصیات 

لم یقف متخذي القرار في  ،عتماد الإیجاريللا لتقنیة والخصائص الإیجابیةالعدیدة للمزایا نظرا 

 بدایة، وتم ذلك في الوطنیة الاستثماراتفي نظام تمویل  التقنیة الجزائر دون إدخال هذه

عتماد المتعلق الا 96/09والقرض، والأمر المتعلق بالنقد  90/10 رقم بإصدار القانونات یالتسعین

 التأجیريتي تحكم صیغة التمویل التشریعیة و التنظیمیة ال والأطرالإیجاري الذي یعد من القوانین 

 ااعتمادهیسهل  ىتناول المشرع الجزائري القرض الإیجاري من جوانب عدیدة حت، و في الجزائر

في  تعتبر التجربة الجزائریة وكان هذا من الجانب النظري، بینما في الجانب التطبیقي ،اواستعماله

 ترق لمها إلا أن في هذا المیدانبعض التجارب  2000المجال محتشمة، إذ ظهرت في سنة هذا 



  اهب للا خلإا جئاتن و ير اجیلإا دامتعلاا دقع نع ةئشانلا تاماز تللا ا

118 
 

وكي یتم النهوض بهذا البدیل  ،المشروعات الاستثماریة أصحاب إلیها یلجأ تمویلیا بدیلا لتصبح بعد

  :التمویلي یجب

  .المجال هذا في نشاطا الأكثر هي الأخیرة هذه نلأ ةالبنكی اتالإصلاح مواصلة  -1

 .الربویة بالقروض الاكتفاءمن  بدل  للتعامل بهذه التقنیة للبنوك أكثر حریة إعطاء  -2

أن تتضمن قوانین الاستثمار أحكام خاصة تنص على الحوافز و الإعفاءات الضریبیة   -3

 .الملائمة في مجال الاعتماد الإیجاري

 .العملاء لجذب التقنیة الجدیدة للتعریف بهذه المختلفة الإعلام ط وسائلتنشی   -4

منح القاضي سلطات  خاصة ما یتعلق ،الإیجاري الاعتمادبعض أحكام قانون  مراجعة  -5

  .أوسع في تعدیل الشروط التعسفیة المدرجة في العقد

  

  :قائمة المراجع

  باللغة العربیة: أولا

  الكتب  -1

  الكتب العامة  - أ

دراسة في طرق اسـتخدام النقـود مـن طـرف البنـوك مـع إشـارة (تقنیات البنوك ،الطاهر لطرش -

 .2010، دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة السابعة، سنة )إلى التجربة الجزائریة

الــوجیز فــي نظریــة الالتــزام، مصــادر الالتــزام وأحكامهــا فــي القــانون المــدني  ،محمــد حســنین -

 .1983الجزائر، سنة  ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائري
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الأحكـام العامـة فـي شـركات الأشـخاص و شـركات  ،الشـركات التجاریـة ،مصطفى كمال طـه -

 .1997دار الجامعة الجدیدة النشر الإسكندریة ،الأموال

النظریــــة العامــــة للشــــركات وشــــركات  ،الجــــزء الأول ،الشــــركات التجاریــــة ،ســــمیحة القلیــــوبي -

 .1992القاهرة  ،العربیة دار النهضة ،الطبعة الثالثة ،الأشخاص

مصـــادر الالتـــزام فـــي القـــانون الأردنـــي، منشـــورات الجامعـــة الأردنیـــة، ســـنة  ،أنـــور ســـلطان -

1987. 

 ،)العقود الواردة على الانتفاع(الوسیط في شرح القانون المدني  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري -

 .1977القاهرة  ،الجزء السادس، المجلد الأول

دار إحیـاء  ،)مصادر الالتـزام( الوسیط في شرح القانون المدني ،السنهوريعبد الرزاق أحمد  -

 1952لبنان،سنة ،بیروت  ،التراث العربي

دیـــوان  ،دراســات فـــي المســـؤولیة المدنیــة فـــي القـــانون المــدني الجزائـــري ،علــي علـــي ســـلیمان -

 ).دون سنة نشر(      ،الجزائر ،المطبوعات الجامعیة

 .2010، موفم للنشر، الجزائر، سنة )لنظریة العامة للعقدا(الالتزامات  ،علي فیلالي -

عمــــر مصـــــطفي جبـــــر إســـــماعیل، ضـــــمانات الاســــتثمار فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي وتطبیقاتهـــــا  -

 .2010ائس للنشر و التوزیع الاردن المعاصرة، دار النف

عمــــر مصـــــطفي جبـــــر إســـــماعیل، ضـــــمانات الاســــتثمار فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي وتطبیقاتهـــــا  -

 .2010النفائس للنشر و التوزیع الاردن المعاصرة، دار 
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الجزء الأول، الأحكام العامـة فـي الإیجـار، دار  ،الوجیز في عقد الإیجار ،عصام أنور سلیم -

 .2000المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، سنة 

، دالــر )دراســة مقارنــة(فــوزي محمــد ســامي، الشــركات التجاریــة، الأحكــام العامــة و الخاصــة  -

 .2006التوزیع، الأردن،  الثقافة للنشر و

، دار المطبوعــــات )الأحكــــام العامـــة(الإیجـــار عقـــدرمضـــان أبـــو الســــعود، العقـــود المســــماة،  -

 .1999الجامعیة، الإسكندریة، سنة 

مطبوعــات جامعــة  ،البیــع بالتقســیط والبیــوع الائتمانیــة الأخــرى ،إبــراهیم الدســوقي أبــو اللیــل  -

 .1984 ،الكویت ،الكویت

  المتخصصةالكتب  -ب

الطبعة  ،دا الرایة للنشروالتوزیع ،)دراسة مقارنة (التأجیر التمویلي  ،بسام هلال مسلم القلاب -

 .2009 ،الأولى

،دار الجامعة الجدیدة )دراسة نقدیة(،النظام القانوني للتأجیر التمویلي ،هاني محمود دویدار -

 .1994للنشر، الطبعة الأولى، الإسكندریة، سنة 

، دار الراي للطباعة والنشر و )دراسة مقارنة(أجیر التمویليعقد الت ،زیاد أبو حصوة -

 ،2005التوزیع، بیروت، لبنان، سنة 

القاهرة، الطبعة  ،دار النهضة العربیة ،الإیجار التمویلي ،حسام الدین عبد الغني الصغیر -

 .1994الأولى، سنة 
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لنشر و التوزیع، ، دار الثقافة ل)دراسة نقدیة(محمد عاید شوابكة، عقد التأجیر التمویلي -

 .2011الطبعة الأولى،سنة 

نجوى إبراهیم البدلي، عقد الإیجار التمویلي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  -

 .2005سنة

 ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ،الجزء الأول ،عقد اللیزنغ، دراسة مقارنة ،نادر عبد العزیز شافي -

 .2004لبنان، سنة  ،طرابلس

الإسكندریة، الطبعة ،مطبعة الإشعاع الفنیة ،التأجیر التمویلي ،العزیزسمیر محمد عبد  -

 .2000عام  ،الأولى

دراسة  ،1995لسنة  95طبقا للقانون ( عقد التأجیر التمویلي  ،عبد الرحمان السید قرمان -

 .1996، القاهرة،سنة الطبعة الأولى ،دار النهضة العربیة ،)مقارنة

دار النهضة العربیة، القاهرة، دون  ،نیة للإیجار التمویليالجوانب القانو  ،علي سید قاسم  -

 .سنة نشر

 .1997سنة  ،بدون دار نشر، الطبعة الثانیة ،عقد التأجیر التمویلي ،فایز نعیم رضوان -

دراسة مقرنة في القانون الأردني مع (عقد التأجیر التمویلي ،صخر أحمد الخصاونة   -

 .2005ر وائل للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى، ، دا)الإشارة إلى أحكام الفقه الإسلامي

 ،بدون ناشر ،بیروت ،البند الجزائي في القانون المقارن وفي عقد اللیزینغ ،إلیاس ناصف -

 .1991 ،الطبعة الأولى
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 ،الجزء الخامس ،عقد اللیزنغ في القانون المقارن ،سلسلة أبحاث قانونیة ،لیاس ناصفإ -

 .1999دون دار نشر، سنة 

  بحاثالأالات و المق  -2

نطاق القواعد العامة على التزامات المستأجر في عقد الاعتماد  ،بن زیوش مبروك -

 .28، العدد 2007الإیجاري، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري ، قسنطینة، سنة 

مجلة الدراسات القانونیة  ،بحث النظام القانوني لإیجار الطائرات ،حمد االله محمد حمد االله -

 .مصر ،جامعة أسیوط ،كلیة الحقوق ،22العدد 

مجلة مصر  ،بحث التأجیر التمویلي كوسیلة من وسائل التمویل ،محمود محمد فهمي -

 .1984ینایر ،395العدد  ،السنة الخامسة والسبعون ،المعاصرة

الائتمان الإیجاري كأداة لتمویل المؤسسات الصغیرة  ،محمد غربي ،عاشور مرزوق -

الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة  ،والمتوسطة في الدول العربیة

 .2006أفریل  17/18یوم  ،جامعة الشلف  ،والمتوسطة في الدول العربیة

 ،عمال التجاریةالأ ،محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري ،عبد القادر البقیرات -

 الشیك ،الشركات التجاریة ،المحل التجاري ،نظریة التأجیر

 الرسائل الجامعیة  -3

 ،جامعة بیر زیت ،)رسالة ماجستیر(طبیعته وآثاره  ،بشار جمال نمر، عقد التأجیر التمویلي -

 .2001فلسطین، سنة 
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على درجة بلعزام مبروك، الاعتماد الإیجاري للمنقولات، مذكرة تخرج مقدمة للحصول  -

 ،2013/2014الماجستیر تخصص قانون خاص، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

 ،تونس ،المعهد الأعلى للقضاء ،رسالة تخرج ،عقد الإیجار المالي ،جلال الفرجاوي -

1996/1997 

 الوثائق  -4

عقد تمویل بالاعتماد الإیجاري على أصول منقولة (الشوط العامة لبنك البركة الجزائري  -

 )2008.../: رقم

 النصوص القانونیة   -5

المتضمن القانون المدني، المعدل و  ،26/09/1975الصادر في  75/58الأمر رقم  -

 .المتمم

 .المتضمن القانون التجاري الجزائري ،1975-09-26المؤرخ في  75/59الأمر  -

المتعلق بالاعتماد الإیجاري، الجریدة الرسمیة  ،1996الصادر في جانفي 96/09 رالأم -

 . 03للجمهوریة الجزائریة رقم 

المتعلق بكیفیات تأسیس شركات الإعتماد ،1996یولیو 03الصادر في 96/06الأمر  -

 .66وشروط إعتمادها، الجریدة الرسمیة العدد الإیجاري

  .نجوى إبراهیم البدلي: ، مذكور في1995یونیه  02 الصادر في 1995/95القانون  -
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، المحدد لكیفیات إشهار عملیات 2006فبرایر  20الصادرفي  06/90المرسوم التنفیذي  -

 .الاعتماد الإیجاري للأصول المنقولة

، المحدد لكیفیات إشهار عملیات 2006فبرایر  20الصادرفي  06/91المرسوم التنفیذي  -

 .المنقولةغیر صول الاعتماد الإیجاري للأ

باللغة الأجنبیة: ثانیا  
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 على یقوم الاقتصادیة، المشروعات استثمارات لتمویل نسبیا حدیثة وسیلة الایجاري الاعتماد عقد

 أصول من إلیه یحتاج ما على الحصول الشخص یستطیع خلاله من الذي العیني، التمویل فكرة

 یتقـدم حیث .الأصول هذه شراء حالة في لدیه الموجودة المالیة الموارد یستنفد أن دون رأسمالیة،

 معـدات شـراء تمویـل بطلـب النشاط هذا مزاولة في المتخصصة الشركات إحدى إلى الأخیر هذا

 لمدة المالكة الشركة بمعرفة المؤجر المال أصبح وثمنها، وبذلك البائع مع مسبقا هاتمواصفا حدد

 مـع علیـه متفـق بـثمن المـال شـراء إمـا خیـارات ثلاث للمستأجر یكون ة المدّ نهایة  وفي  .محددة

 وبشـروط أخـرى لمـدة العقـد تجدیـد وإمـا العقـد،إنهـاء  المـؤجر المـال رد أو الإیجار، أقساط خصم

 .جدیدة

 
       Le contrat du crédit-bail est un outil relativement moderne de 
financement des investissements de projets économiques. Il se 
base sur l’idée de financement concret dont on peut avoir tout ce 
qu’on veut de capitaux (actif) sans épuiser ses ressources 
financières dans le cas de l’achat de ces capitaux ; Ou celui qui 
désire s’équiper contracté avec une société spécialisée de crédit-
bail un contrat aux termes du quel le crédit-bailleur acquiert un 
matériel choisi par le futur utilisateur (qui en arrête les 
caractéristiques techniques et le prix avec le vendeur). Le bien 
acheté est immédiatement loué par la société de crédit-bail 
(propriétaire), pour une période déterminée. A l’issu de celle-ci, 
l’utilisateur dispose d’une triple option : soit acquérir le bien pour un 
prix sensiblement égal à sa valeur résiduelle et initialement 
convenu ; soit mètre fin au contrat est restituer la chose louée ; soit 
s’engager pour une nouvelle location à de nouvelle conditions. 
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